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 المقدمة  .1

، 2016آذار/مارس  9إلى لجنة مناهضة التعذيب في  1(CAT/C/LBN/1) ولالدوري الأ هم لبنان تقريرقد  

 ن. اللجنة في دورتها الستي ليتم استعراضه أمامعاما،  14أكثر من دام تأخير  بعد

خلوه ومجموعة من القوانين اللبنانية  اللبنانية علىتقرير الدولة الكرامة أسفها لاقتصار مضمون  أبدت

تقدم تقرير الظل هذا، في محاولة منها لتقييم و .لتعذيب في لبنانارسة مما حول من أية توضيحات

ن ط الضوء عوتسلي ،ب )المشار إليها بـ "الاتفاقية"(التعذيتفاقية مناهضة لا لبنانمدى وكيفية تنفيذ 

 الرئيسة وإصدار التوصيات إلى الدولة الطرف.انشغالاتها 

 ،2004لبنان منذ العام انتهاكات لحقوق الإنسان في يستند هذا التقرير على ما وث قته الكرامة من 

د اللجنة بمتابعة تفصيلية لتوصياتها يوتود الكرامة تزوالطرف.  تقرير الدولة وأيضا على ما ورد في

، 2من الاتفاقية 20التحقيق الذي أجرته بموجب المادة  عقب، 2014الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 

ومنذ ذلك الحين، . دواسع ومنهجي في البلا على نطاقالتعذيب  ممارسة كشف عن انتشارالذي و

من الضمانات الأساسية القانونية  محرومونالمشتبه فيهم ومازال ؛ منتشرةالتعذيب  ممارسة زالتما 

، وغالبا ةيقضائ رقابةقضائي، ويحتجزون لفترات طويلة دون  إذنبصورة روتينية دون  يتم  اعتقالهمحيث 

أدلة في ك واستخدامها اعترافاتهمالخارجي، ويتم استجوابهم من أجل انتزاع  بمعزل عن العالم

يا قضافي على وجه الخصوص  الممارسة الانتشار النمطي لهذهالكرامة  . ولاحظتالمحاكمات

تي العسكرية، المحاكم المحاكمتهم أمام وتتم   ،ولا تستثني حتى القُص ر ،الإرهابالمشتبه فيهم ب

ي قاسية ف أحكام وبالتالي تقوم بإصدارعادلة وفقا للمعايير الدولية، ال اتمحاكمال لا تحترم أصول

 حقهم.

لذي الحوار البناء ا ينجحتأمل أن  لكنها في الوقت نفسهالكرامة التحديات التي يواجهها لبنان،  تتفه م

  .ممارسته انتشاروالتعذيب  إشكاليةمعالجة في اللجنة مع الدولة الطرف وحكومتها الجديدة  تجريه

 الوضع العام في البلاد .2

وبعد الحرب العالمية  .انية منذ أوائل القرن السادس عشرمن الإمبراطورية العثم ا  جزءكان لبنان 

بين  قااتف عقب، 1943عام الفي  استقلاله حصل علىإلى أن الفرنسي  الأولى، خضع للانتداب

توافقية  ديمقراطية طائفية""وطني أنشأ  على ميثاق والموارنةالشيعة والسنة  رؤوساء الطوائف من

 .الطوائف الدينيةمختلف ية بشكل متناسب بين اتالسياسية والمؤسس اتالسلط ت فيهاتوزع

 بين الطوائف المسيحية الخلافاتات، ازدهرت البلاد، لكن يومنذ الاستقلال وحتى منتصف السبعين

د في أدخلت البلا ،إلى لبنان لفلسطينيينوالإسلامية، وعدم الاستقرار الإقليمي وتدفق اللاجئين ا

أوزارها لحرب ا وضعت .عاما   15 طيلةواستمرت  1975عام ، التي اندلعت في الالحرب الأهليةنفق 

 جماعية ذاتالحتجاز الاعتقال والاعمليات  نتيجةخسائر فادحة في صفوف المدنيين، بعد أن أوقعت 

دام عالإ وجرائمعادلة، المحاكمات اللحق في اانتهاكات و ،معاملةالتعذيب وسوء السياسية، والدوافع ال

 .الفئات الحكومية وغير الحكوميةمختلف  التي ارتكبتها

                                                           
من الاتفاقية، التقارير الأولية للدول الأطراف  19ول الأطراف بموجب المادة النظر في التقارير المقدمة من الدلجنة مناهضة التعذيب،  1 

 ."؛ المسماة فيما بعد "تقرير الدولة الطرف(*CAT/C/LBN/1)، 2016أبريل  14، ، لبنان2001المقرر تقديمها في عام 

 -أبريل  28( الدورة الثانية والخمسون )2013نوفمبر  22 -أكتوبر  28الدورة الحادية والخمسون )  :تقرير اللجنةلجنة مناهضة التعذيب،  2 

 .A / 69/44، 2014مايو(  23



4 
 

مت الأطراف المتنازعة  - الحرب الأهلية اللبنانيةاتسمت  ضم الفلسطينيين  فريقإلى التي قس 

 - دا  من الأحزاب والتيارات المسيحيةآخر جمع عدفريق و ،الإسلامية الميليشيات منوالداعمين لهم 

. ةفصائل الفلسطينية المسلحال حركةقوة كبح  بهدفإسرائيل وسوريا، لها، ك المجاورة الدولبتدخلات 

وتم  تأسيس  ؛لمواجهة منظمة التحرير الفلسطينية، 1982عام الفي ، اسرائيل جنوب لبنان إجتاحت

بيروت  من هاقوات سحبت إسرائيل معظم. مقاومة الاجتياح الاسرائيليل ةحزب الله، كميليشيا شيعي

جيش لاالمواجهات استمرت فى جنوب لبنان بين الفصائل العسكرية اللبنانية ولكن ، 1985بحلول عام 

غادرت القوات السورية المسلحة التي دخلت  .2000عام ال في نهائيا  ي؛ إلى أن انسحب سرائيلالإ

من المظاهرات السلمية التي دعت إلى انسحاب  بعد سلسلة  2005عام الالبلاد في  1976لبنان عام 

 كرئيس الحكومة اللبنانية آنذا غتيالا جامح إثرغضب  معربة في الآن نفسه عن ،الجيش السوري

 .في العام نفسهرفيق الحريري 

 من أراضيهالسوري الجيش انسحاب التي انتظرها اللبنانيون عقب الاستقرار الأمل ب لم تدم فترة

تطاف حزب الله لجنديين اخ على أثر، 2006في صيف عام  فقد شن ت إسرائيل حربا  على لبنان، طويلا  

ما لا يقل عن خلفت و يوما   33 مرت الحرب طيلةن من داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. استإسرائيليي

بالبنى التحتية  ر التي ألحقتهاضراعدا عن الأ، 3جريحا   4054، و المدنيين معظمهم من، قتيلا   1287

 .بنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة على طول الحدود الجنوبيةالصراع  المدنية، وانتهى

الاعتقالات والاستجوابات خارج الإجراءات  ةموج رت مجددا  وظهعملية إعادة إعمار البلاد،  بدأت

 عن الصحفيين والناشطين النشطاء السياسيين، فضلا   مستهدفة هذه المرةالقانونية المعمول بها، 

سوء ظروف الاحتجاز السيئة و . أدتفي مجال حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين والنقابيين

حادث  أثارهاسجن رومية،  داخلإلى اندلاع أعمال شغب  2008يل أبرفي نيسان/ التعذيبالمعاملة و

  ه.استجواب خلالحد السجناء لأ أمن السجن من قبل عناصر وحشيتعذيب 

، اندلعت اشتباكات في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين بين مسلحين 2007في أيار/مايو 

قبل من المخيم الف شخص  40 يحوال زوحن المعارك الدائرةنتج عن اللبناني. و إسلاميين والجيش

، خرينآ 300 واعتقل ما يزيد عن، حتفهم شخص 300كثر من أ لقي، بينما يهن يسيطر الجيش علأ

 .عادلةاللمحاكمات غير واللتعذيب  تعرضوا

 إلىأدى  مافي البلاد،  بين مختلف الفصائل السياسية متأججةفي السنوات التالية، ظلت التوترات و

رئيس الوزراء  استقال ،2013/مارس آذاروفي الرسمية في البلاد. داخل المؤسسات  شلل سياسي

لمقرر االتي كان من أرجئت الانتخابات البرلمانية والرئاسية من منصبه وحُل ت الحكومة و نجيب ميقاتي

توافق بين مختلف الفصائل ال غيابأجل غير مسمى بسبب  إلى 2014و 2013إجراؤها في عامي 

 .السياسية

ي ت، ال2014و 2013بين عامي في الفترة هشة، وتزايد العنف بشكل ملحوظ  ظلت الحالة الأمنية

عمليات اختطاف  . وانتشرتمعظم المناطق اللبنانية تفجيرات بالسيارات المفخخة في  تشهد

 وريالسقصف ، التي تعرضت كذلك للشمال شرق البلاد السوريةعلى الحدود اللبنانية  المدنيين

 شهدت، حيث 2015عام الالعنف ذروته في  . بلغللنزاع السوري إلى لبنان واضحا  امتدادا   الذي شكل

تنظيم الدولة  تبن اهتفجير انتحاري مزدوج  تمث ل فيالحرب الأهلية،  انتهاءد أعنف هجوم منذ البلا

قتيلا  وأكثر  44وقوع  ، أسفر عنيةجنوبضاحية بيروت الرج البراجنة بفي منطقة ب "داعش" الإسلامية

 من مائة جريح.

                                                           
 3 CAMERA, Questioning the Number of Civilian Casualties in Lebanon, 7 September 2017, 

w.camera.org/index.asp?x_http://ww 
(accessed on 15 March 2017). context=7&x_issue=34&x_article=1195 

http://www.camera.org/index.asp?x_context=7&x_issue=34&x_article=1195
http://www.camera.org/index.asp?x_context=7&x_issue=34&x_article=1195
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ضمن حملة نظ مها ناشطون  من الاحتجاجات السلمية في بيروتالعام نفسه، اندلعت موجة  وفي

 بسبب انتشار النفايات في الشوارععلى تقاعس الحكومة إزاء  تحت عنوان "طلعت ريحتكم" احتجاجا  

الطائفية  تفشي ي الناجم عناتبالمأزق المؤسسالمتظاهرون د ند  ، ومكب الرئيسيإغلاق ال

، وةلقل المفرطستخدام والا عنفبال ردت قوات الأمن. استقالة الحكومةب وطالبوا، في البلادوالفساد 

 جذري حل  ل، دون التوص ل إلى الاعتقاحالات  العديد من المتظاهرين وعشرات فكانت الحصيلة إصابة

 .زمةللأ

 بحسب إحصائياتسوري،  ئلاج لأكثر من مليون مأوى، ةالسوري الأزمةأصبح لبنان منذ بداية 

. لاجئين في العالملكثافة  نسبة، وهي أكبر 4لأمم المتحدة لشؤون اللاجئينلمفوضية السامية ال

ن ى اللاجئيعلبالإقامة  أو إذن أشيرةالحصول على تاللبنانية السلطات  فرضت، 2015ومنذ بداية العام 

ديد تشإضافة إلى ، إلى عدد اللاجئين تقليصفي محاولة منها ل، اللبنانية وصولهم إلى الحدودلدى 

وضع قانوني غير  ظل  تجديد تصاريحهم في  منالكثيرين  منع، مما تصاريح الإقامة إجراءات تجديد

 .مستقر

ة بيروت تشكيل لائح العاصمة شهدت، للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البلديةو، 2016مايو في أيار/

 5الأحزاب السياسيةغير المنتمين لأي من  انتخابية جديدة ضم ت مجموعة مستقلة من المرشحين

أي مقعد، بسبب النظام  لكنها لم تنجح في الحصول على، في مواجهة لوائح الأحزاب المهيمنة

ن عامين، انتخب البرلمان اللبناني في لأكثر ماستمر   فراغ، وبعد المت بع. من ناحية أخرى الانتخابي

لجيش ل للجمهورية، وهو قائد سابق جديدا   ميشال عون رئيسا  الجنرال ، 2016تشرين الأول/أكتوبر  31

كل ف الرئيس ، 2016تشرين الثاني/نوفمبر  3وفي  ،الحر التيار الوطنيحزب  ومؤسس اللبناني

بتأليف حكومة يري، ابن رفيق الحريري، سعد الحر رئيس الحكومة الأسبق المنتخب ميشال عون

، وافق البرلمان اللبناني على تشكيل حكومة وحدة 2016كانون الأول/ديسمبر  28وفي جديدة. 

 .دولة لحقوق الإنسان ووزيرة لحقوق المرأةلل ا  وزير ضم توطنية 

 ممارسة التعذيب .3
 هوتجريم ممارسته،حظر ، التعذيب تعريف .3.1

، نيةالوطفي تشريعاتها  إدراج تعريف واضح للتعذيببالدول الأطراف ب مناهضة التعذياتفاقية  لزمت

القانون  بيد أن   .من الاتفاقية على الأقل الأولىيتضمن جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 

 تقرير الدولة الطرف ه. أشاريجرم أويحظره لم لتعذيب ول لم يعتمد حتى الآن تعريفا  واضحا  اللبناني 

الحرية الشخصية " نص ت على أن 6من الدستور 8إلى أن المادة  نة المعنية بمناهضة التعذيبإلى اللج

 نص دستوري يضم في طياته تكريسوهكذا فإنها محمية "بموجب  ".مصونة وفي حمى القانون

أن مصطلح "التعذيب"  وبما"، 7ممارسة من ممارسات التعذيب يةوحماية حق الفرد بعدم التعرض لأ

ي فالتعذيب يحظر ممارسة ن الدستور إ نا القول إذا  ، لا يمكنالمشار إليها راحة في المادةلم يذكر ص

 ه.حد ذات

                                                           
الاستجابة السورية للاجئين السوريين، البوابة الإلكترونية للمعلومات بين الوكالات، لبنان،  4 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 

 "ى قائمة "بيروت مدينتيقائمة مدنية تسم 5 

، الدستور اللبناني: "الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا  8المادة  6 

 لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون".

 .45تقرير الدولة الطرف، الفقرة  7 
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ا، بحسب ما مهالتعذيب ولا يجر  ممارسة قانون العقوبات اللبناني لا يحظر نجد أن  من ناحية أخرى،

المرتكبة بحق ن ممارسات التعذيب أ" ما ذكره من، رغم 8للبنان الوطني الأولي تقريرالفي جاء 

 .9"في قانون العقوبات امن الحرية، تندرج ضمن إطار الجرائم المعاقب عليه حرومينالأشخاص الم

 التي تحظر وتجرم، 10العقوباتمن قانون  401المادة  كان من المفترض أن تشملها هذه الأحكام مثل

ل على إقرار عن جريمة رغبة منه في الحصوالقانون من سام شخصا  ضروبا  من الشدة لا يجيزها " كل

درجتشمل  لمالمادة  لكن هذهأو على معلومات بشأنها". 
ُ
 الأولى من الاتفاقيةفي المادة  كل ما أ

أو  العقاب أو الترهيب هو أيضا   تعذيبأن ال اعتبرتالاتفاقية التي بقصد تعريف التعذيب وفق أغراض 

عقوبة  لكنهابين شهر وثلاث سنوات، تتراوح  سجنيةعلى عقوبة أيضا  المادة  تنص  . والإكراه أو التمييز

أشد الجرائم خطورة على  مع عقوبات تتطابق، التي ينبغي أن هذه الجريمةخطورة بوضوح لا تعكس 

الدولة  أقر ت بهما أخيرا  فإن هذا الحكم وبناء  على و. ( من الاتفاقية2)4المادة  تفرضهالنحو الذي 

 .11"اته لمكافحة التعذيبغير كاف في حد ذ"، في تقريرها الطرف

م إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان د  السنوات القليلة الماضية قُ  وخلالنلاحظ أنه وفي هذا السياق 

من قانون  401لمادة لل يلبرلمان اللبناني عدة مشاريع قوانين تعدفي االعدل ولجنة الإدارة إلى و

مشروع القانون الذي قدمه ا. أبرزها كان يمهوتجرممارسته  تهدف إلى تعريف التعذيب وحظرالعقوبات 

التي راجعته وأدرجت عليه بعض العدل ولجنة الإدارة  إلى 2012عام الالنائب غسان مخيبر في 

شروع م فإن اقتراحووفقا لتقرير الدولة الطرف، عليه.  مصادقة المجلس النيابي التعديلات في انتظار

 كالتالي: تعذيبالف عر  يالقانون 

 يوافق عليه التعذيب" في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو"يقصد "ب

ستقصاء الاصراحة أوضمنا  موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء 

يد، دشينتج عنه ألم شديد أو عذاب والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات، 

 .12"ن أم عقليا ، يلحق قصدا  بشخص ماجسديا  كا

 عذابالشديد أو اللم "الأ عناصر يشمل حيث أنه ،تعريف الاتفاقيةو يتطابقهذا التعريف الجديد 

، الدولة بدرجات متفاوتةأجهزة مشاركة النية الواضحة و ي"، وعنصرن أم عقليا  شديد، جسديا  كاال

 القصد في الإيذاء.لكنه يفتقر إلى عنصر 

الأحكام التي تعاقب على الأفعال التي ترقى إلى أن  الدولة الطرفتقرير شير يبالإضافة إلى ذلك، 

جنايات والجنح التي تقع على الأشخاص" من الإلى التعذيب، والمتمثلة في المواد الواردة في باب "

و "في ( 550إلى  547)المواد من القتل قصدا  جرائم  على تعاقب عامة أحكامقانون العقوبات، وهي 

حتى في (. 584و  582)المادتان  و "في الذم والقدح"(، 559إلى  554 )الموادإيذاء الأشخاص قصدا " 

 الأولى للمادة لتعذيب وفقا  ا لتوصيف أفعاللعناصر المطلوبة ل لا وجود، الحالات المذكورة في تلك المواد

لة الدو موظفيومشاركة  المتمثلة في القصدالعناصر مجمل  . كما أن  أيا  منها لا تشملمن الاتفاقية

 .جات متفاوتةبدر

                                                           
 51الدولة الطرف، الفقرة  تقرير 8 
 51تقرير الدولة الطرف، الفقرة  9 
من قانون العقوبات:"من سام شخصا  ضروبا  من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو  401المادة  10 

العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. وإذا أفضت أعمال 
 الحبس سنة".

 211تقرير الدولة الطرف، الفقرة  11 
 217تقرير الدولة الطرف، الفقرة  12 
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قاسية أو  ية معاملةأبشكل دقيق  أو تجر م حظرتد أو حد  تعر ف أو ت المواد لا تلكمن  فإن أيا   كذلك

 .لاإنسانية أو مهينة

 ممارسة تبرر ةف استثنائيوظر لم يدرج أي نص  يتحد ث عن إضافة إلى ذلك فإن المشر ع اللبناني

أن حظر التعذيب  . ومن الجدير ذكرهالاتفاقية ( من2)2المادة  تفرضهالتعذيب على النحو الذي 

بالتالي تقييدها أو لا يمكن والتي  المهينة من القواعد الآمرة، وأاللاإنسانية  وأوالمعاملة القاسية 

م  قد يت"المبررات التي فقرة عن تقرير الدولة الطرف  يتضمنقلق أن مال عدم الالتزام بها. وإنه لمن

ضرب من أي عدم ارتكابها ى المفروض علحظر العدم الالتزام بل يةات الأمنسلطال من قبل التذر ع بها

حالة الظروف الاستثنائية مثل تتضمن   13مهينة"الإنسانية أو لالاقاسية أو العقوبة المعاملة أو ضروب ال

 فضلا   ،ستقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ الأخرىاحرب أو تهديد بالحرب أو عدم 

تعريف واضح إدراج وصار من الضروري  الأوامر الصادرة عن موظفين أعلى رتبة أو عن سلطة عامة.عن 

 في بلد تستخدمات الأولوي سل م في رأس التشريعات الوطنيةفي  وحظر وتجريم لممارسة التعذيب

 اتفيه التهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب على نحو منتظم كمبرر لانتهاك

 الإنسان،حقوق 

على  14العقوباتمن قانون  185، تنص المادة "أعلىالأوامر الصادرة عن سلطة ذريعة "يتعلق ب ماوفي

هذا الصادر غير شرعي برر الفاعل إذا لم يجز القانون له أن يتحقق من شرعيته". مر الأ "إذا كان هأن

 وعلاوة على ذلك، فإن المرؤوسي. لدولبموجب القانون الجنائي ا مقبولا   دفاعا   يعد  الحكم غامض لا 

 خاصة عندما لابلتأكد من شرعية أوامر رئيسه، وعلى ا القدرةبالضرورة المعرفة القانونية أو  لا يملك

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية ممارسة تجريم  ينص  القانون صراحة على

 .أو المهينة

تشمل أعمال التعذيب وفقا لتقرير الدولة الطرف تخضع للقاعدة العامة فيما  ، فإن الجرائم التيوأخيرا  

عقوبة سجنية تصل على  15المحاكمات الجزائية أصولمن  10يتعلق بالتقادم الذي ينص، وفقا للمادة 

لسلطات اللبنانية، فإن مشروع ا . وبحسبوثلاث سنوات عن الجنح عن الجناياتعشر سنوات إلى 

مرور الزمن على جرائم  سريان يبدأ"لا  بحيث هليعدت سيتم  التعذيب  إلى معاقبةالرامي القانون 

 مثل . 16ن"سجيتبعه إذا لم المؤقت  الاعتقال أو التوقيفالسجن أو  منالضحية  خروجإلا بعد التعذيب 

لا ه "من الاتفاقية لأن 14لمادة ا تتطابق مع ةاللبناني اتالتشريع ليس كافيا  إلى حد يجعلهذا التعديل 

 .17تحرم الضحايا مما يستحقونه من إنصاف وتعويض وإعادة تأهيل" لأنهاينبغي تطبيق قوانين التقادم 

 :التوصيات

ية لووضمان شممناهضة التعذيب اتفاقية مع  ممارسته بما يتطابق تعريف التعذيب وتجريم .1
اسب تنتعقوبات  وتضمين القانونالمسؤولية  المشاركة وتحمل جميع أشكالل التعريف

 ؛مخطورة الجرو
أو  ةنائيف استثوظر ةالتذرع بأيتؤكد عدم قابلية  اأحكاملتتضم ن  ةاللبناني اتالتشريع تعديل .2

قاسية أو اللاإنسانية أو حظر التعذيب أو المعاملة الجرم التعذيب  ارتكاب لتبرير علياأوامر 
 ؛المهينة

 الزمني. التعذيب لقوانين التقادم جرمضمان عدم خضوع  .3

                                                           
 79تقرير الدولة الطرف، الفقرة  13 
عن السلطة. وإذا كان الأمر من قانون العقوبات:" لا يعد  جريمة الفعل المرتكب انفاذا  لنص  قانوني أو لأمر شرعي صادر  185المادة  14 

 الصادر غير شرعي برر الفاعل إذا لم يجز القانون له أن يتحقق من شرعيته".
بمرور الزمن مدة عشر سنوات  -من أصول المحاكمات الجزائية :"تسقط دعوى الحق العام لسبب من الأسباب الآتية: )...( ج 10المادة  15 

 .في المخالفة"وات في الجنحة وسنة في الجناية وثلاث سن

 224تقرير الدولة الطرف، الفقرة  16 

 40، الفقرة CAT/C/GC/3، 2012نوفمبر  19، 3لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم  17 
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 ذيب ممارسة منهجية واسعة النطاقالتع .3.2
 والتنفيذ المحدود للتوصيات 20التحقيق طبقا للمادة .  3.2.1

حول  في ملاحظاتها الختامية 2014اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر  من الجي د أن نذك ر بما نشرته

زيارة شمل و، 2012في أيار/مايو  هبدأت والذيمن الاتفاقية،  20لتحقيق الذي أجرته بموجب المادة ا

شائعة  التعذيب في لبنانممارسة إلى أن ؛ حيث خلصُت اللجنة 201318إلى لبنان في نيسان/أبريل 

دين تاعترافات  وانتزاعالتحقيق،  لغرضبشكل روتيني وتستخدم  يةالأمن ىقوال أجهزة عندومنتشرة 

قد يعتأفعال  على تهملمعاقب كما تستخدم أحيانا   في الإجراءات الجنائية،ضدهم تستخدم و الضحايا

ها تشريعات تضمين منها دعوة إلى، السلطات اللبنانيةإلى  توصية 34اللجنة  وأصدرت .19وهاارتكبهم أن

دم ع لكفالةالاتفاقية، لوارد في على النحو ا تهلتعذيب وتجريمه ومعاقبل ا  واضحا  تعريفالوطنية 

الضمانات القانونية الأساسية منذ تعزيز و، أمام المحاكمتحت التعذيب  الاعترافات المنتزعةاستخدام 

التعذيب وسوء المعاملة، وإنشاء مؤسسة  مزاعمفي جميع معم قة تحقيقات  وإجراءبداية الاحتجاز، 

 .وطنية وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب يةقاوطنية لحقوق الإنسان وآلية و

سسة انون إنشاء مؤيات اللجنة، باستثناء اعتماد قوبعد مرور أكثر من عامين، لم يتم تنفيذ أي من توص

كثر حول أتفاصيل  وسنتناول في هذا التقرير، للوقاية من التعذيب وطنية وآليةنسان لإوطنية لحقوق ا

 .(3.7 الفقرةانظر هذا الموضوع )

 التعذيب على نطاق واسع ومنهجيانتشار 

 لتعذيب ل الممارسة المنهجية والواسعة النطاق .3.2.2

لطات الس منتشرة بخلاف زعمالتعذيب ممارسة ظلت و، تهسياستغيير كبير في  لبنان أيلم يشهد 

أن حالات التعذيب أو سوء المعاملة، التي تكون قد حصلت أو تلك التي يمكن أن تحصل، " اللبنانية

، حسب والواقع .20"تفاقية مناهضة التعذيبالتزامهم في تطبيق اإنما هي حالات فردية وتتعارض مع 

بدرجة  ونمعرضالأمن والإرهاب  جرائم ن المتهمين بالتورط فيفإ ،21جاء في استنتاجات اللجنةما 

( 3-6-3 الفقرةتشمل المواطنين السوريين )انظر أخرى فئة إضافة إلى  .التعذيبكبيرة لخطر 

أو المثلية  العمل في الدعارةعاطي المخدرات أو والمتهمين بتوالأشخاص المحتجزين لدى الشرطة 

 .22جنسيةال

 :قوات الأمن اللبنانية المسؤولة عن أعمال التعذيب هي

 :وزارة الدفاعل التابعةالقوات 

 بحقهي المسؤولة عن معظم أعمال التعذيب ، 24والشرطة العسكرية 23مخابرات الجيش اللبناني •

ة ولالمسؤ . وهيلأمن لبنان المشتبه في تورطهم في جرائم إرهابية أو في أي نشاط يعتبر تهديدا  

مشتبه ال يحتجزمباني وزارة الدفاع في اليرزة والثكنات العسكرية في جميع أنحاء البلاد حيث  عن أيضا  

                                                           
 -أبريل  28( الدورة الثانية والخمسون )2013نوفمبر  22 -أكتوبر  28لجنة مناهضة التعذيب، تقرير اللجنة: الدورة الحادية والخمسون ) 18 

 A/69/44(، 2014مايو  23
 29المرجع نفسه، الفقرة  19 
 59تقرير الدولة الطرف، الفقرة  20 
 11لجنة مناهضة التعذيب، المرجع نفسه، الفقرة 21 
، 2013يونيو 26، "جزء من عملنا" إساءة معاملة وتعذيب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانيةهيومن رايتس ووتش،  22 

https://www.hrw.org/ar/report/2013/06/26/256448 
 لا يوجد موقع إلكتروني رسمي 23 
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-الموقع الرسمي:   24 

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-0 

https://www.hrw.org/ar/report/2013/06/26/256448
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 لبما يتطفي ممارسة التعذيب،  مخابرات الجيش اللبناني الأكثر تورطا   . وتعتبربعد اعتقالهم همب

 .إجراء تحقيقات شاملة

 :الداخليةوزارة ل التابعةالقوات 

 العمال المهاجرين  لاسيما) على الأراضي اللبنانية مراقبة الأجانب مهمته، 25الأمن العام
وجوازات السفر  تأشيراتالالسفر )ب الخاصة وراقوإصدار الأوالمهاجرين غير الشرعيين( 

في منطقة العدلية في التابع له مركز الاعتقال الإداري  (. ويعنى بمراقبةوتصاريح السفر
 .، حيث تفيد التقارير أن ظروف الاحتجاز مأساويةالشرعيين لمهاجرين غيربا والخاص بيروت

  .، أنشأ الأمن العام شعبة جديدة "للرصد والتدخل" لمكافحة الإرهاب المنظم2013وفي عام 
 والتحقيق في الجرائم القانون والنظام عموما   تطبيق على وهو جهاز يسهر، 26الأمن الداخلي ،

 .واعتقال المشتبه بهم
 ف بالحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة ، المكل  27قوى الأمن الداخليل التابع فرع المعلومات

 عناصر فرع المعلوماتويتحمل . قوى الأمن الداخلي عناصرعن مراقبة أداء  والإرهاب، فضلا  
فرع في المديرية العامة لقوى الأمن المقر  داخل ترتكبأعمال التعذيب التي  عن مسؤوليةال

 .بيروتبشرفية الأمنطقة الداخلي في 
 التحقيق في  مهمتها، وهي في حد ذاتها جزء من قوى الأمن الداخلي، 28الشرطة القضائية

المتعلقة بالسياحة والمخدرات(، وإجراء التحقيقات الجرائم الجرائم )المالية والإرهابية و
 .المتفجراتكل ما يتعلق بالعلمية والتعامل مع 

  مسؤولة عن تعقب الجرائم . شرطة القضائية، وهو فرع من الالمخدرات مكافحةمکتب
التعذيب وسوء المعاملة  حالات المسؤولية عنتتحمل المتصلة بالمخدرات والتحقيق فيها و

 .مركز شرطة حبيش داخللا سيما 

 :قوات أخرى

 هي المسؤولة عن الأمن الداخلي، ومراقبة الأجانب، 29لمديرية العامة لأمن الدولةا ،
المتعلقة بأمن الدولة، وحماية بعض  القضاياقيقات الأولية في ومكافحة التجسس، والتح

نائبه رئيس الجمهورية و برئاسةلمجلس الأعلى للدفاع، ا ذراعوهي . الشخصيات المهمة
 .30الوزراءمجلس رئيس 

 :فيها التعذيب يمارس أبرز المراكز التي

 روت، بيلمدينة الشرقية في الضاحية الجنوبية  الواقع: وزارة الدفاع في اليرزة، بعبدا مبنى
خدم قبو وزارة استُ ر. عتقال التي يمارس فيها التعذيب في الوقت الحاضالاكز امرمن أبرز  وهو

 ك الصفةتل قانونيا  و الحكومة اللبنانية رسميا   هلسنوات عديدة؛ فقد منحت اعتقالالدفاع كمركز 
 .199531عام الفي 

                                                           
 security.gov.lb/ar-http://www.generalالموقع الرسمي:  25 
 http://www.isf.gov.lb/arالموقع الرسمي:  26 
 http://isf.gov.lb/arالموقع الرسمي:  27 
 http://www.isf.gov.lb/arالموقع الرسمي:  28 
 ut.php?d=9security.gov.lb/state/abo-http://stateالموقع الرسمي:  29 

  Lebanon. The Ministry of Defense Detention Center: A Major Obstacle to theسوليدا، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، " 30 
Prevention of Torture. Forgotten victims, unpunished executioners  ،4، ص 2006أكتوبر  5"، باريس، فرنسا 

31
، 2016التقارير الوطنية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام ية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وزارة الخارجية الأميرك 

 https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper، لبنان
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 ن. يقع في شرق بيروت، قضاء المتو : أكبر سجن في لبنانسجن رومية المركزي، بيروت
. يفاقم الاكتظاظ 32محتجز 3000محتجز بينما يحوي اليوم أزيد من  1500صم م ليستوعب 

بالتحديد معتقلي نهر البارد ، كما نذك ر أن ظروف الاحتجاز الشديد داخل هذا السجن وضع
طا فيديو يظهران شري انتشر، 2015وفي حزيران/يونيه ب. لتعذيشتى أنواع ال تعرضوا بداخله

الزنزانات، ما أثار موجة غضب السجناء داخل بعض الأمن الداخلي يضربون  من قوى عناصر
على تلك الممارسات  للاحتجاج ارعالش إثرها إلى نزل المواطنون، كبيرة واستنكار

 .33اللاإنسانية
  في )لا سيما ثكنات الشرطة العسكرية  الشرطة العسكريةوالعسكرية  المخابراتثكنات

 في وثكنة القبةالعسكرية في صيدا، محمد زغيب بعبدا، وثكنة القريبة من الريحانية 
وليس مراكز اعتقال أو  س(. تم  بناء الثكنات العسكرية لتكون مراكز للعسكر وعتادهمطرابل

تلك الكرامة استخدام  وث قتوقد . إشراف وزارة العدلأو  كما أنها لا تخضع لسلطةتحقيق، 
 قبع لاسي مافي السنوات القليلة الماضية  وحتى تعذيب استجوابواحتجاز  اكزكمر الثكنات

 الجيشبين  ،2013من العام حزيران/يونيو  24و  23صيدا يومي  شهدتهاالاشتباكات التي 
 .34اللبناني وأتباع رجل الدين السني الشيخ أحمد الأسير

 د وق ؛بيروت، ي في الأشرفيةفرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخل مبنى
غرف استجواب مزودة وجود  2013عام الفي  لبنانخلال زيارتها مناهضة التعذيب لجنة  وث قت

 هاوواصلت الكرامة تلقي. 35جهزة الكهربائيةبعض الأتعذيب مثل كراسي الاستجواب ولل بمعد ات
 .ليلة الماضيةالسنوات الق داخل هذا المبنى خلاللتعذيب حصول ممارسات لمعلومات عن 

 "شهد خبراء اللجنة على العديد من  وقد، فصيلة رأس بيروت المعروفة ب "مخفر حبيش
، 36قوى الأمن الداخلي داخله على أيدي عناصر الموقوفينحالات التعذيب وسوء معاملة 

المخدرات  ممن يتعاطونللتعذيب، لا سيما للفئات الضعيفة  ومازال يشتهر بكونه مرتعا  
 .37بالمثلية الجنسيةالمتهمين  أو يةجنس بقضاياوالموقوفين 

  في منطقة التابع لمديرية الأمن العام  الشرعيينالإداري للمهاجرين غير  الاحتجازمركز
ى والتي ترقى أحيانا  إلسيئة اللمعاملة ليتعرض فيه السجناء ، الذي لايزال بيروتبالعدلية 

 .ن العامالأموالأمن الداخلي  عناصرتعذيب من قبل مستوى ال
 لضرب تتراوح بين االتي اللجنة أثناء زيارتها و وث قتهاالتي  فلم تتغير عنأساليب التعذيب  أما

لفترات طويلة من الزمن و الثبات في وضعيات مجهدةالمبرح وإجبار المشتبه فيهم على 
 قيوهي طريقة تقضي بتعلبالانكو" )ال" والتعليق علىالصعق بالكهرباء ومن الطعام  هموحرمان

هم حرقك، أشكالها بمختلفعن التهديدات  (، فضلا  هالمقيدين خلف ظهر همعصمي منالسجين 
حايا ضاللنساء ل حالات اغتصابتم توثيق  هم. كذلكقتلحتى أو  إلحاق الأذى بأقاربهمأحياء أو 

نذكر حالة ، على مثل تلك الحالات ثالي. وكمالجنسأو التحرش  العنفوغيره من أشكال 
للاغتصاب من قبل أفراد المخابرات العسكرية أثناء احتجازها في  تتعرضالتي ي ليال الكياج

 .201338ثكنة الشرطة العسكرية في الريحانية في أيلول/سبتمبر 
 فترة الاحتجاز وخلال الاستجواب، من أجل انتزاع الاعترافات  في بداية عادة يمارس التعذيبو

( أو كشكل من أشكال العقاب على 3.5 قرةالف)انظر  كأدلة للمحاكمةالتي تستخدم لاحقا 
الاحتجاز الأولى سرية وبمعزل عن العالم  فترةالمشتبه بارتكابها. وعادة ما تكون الجرائم 
التجاهل المتعمد  . ولا شك أنمحاميهمولا يسمح للموقوفين بالتواصل حتى مع ، الخارجي

                                                           
، 2015يونيو  26 على لبنان مراقبة مراكز الاحتجاز لمحاربة التعذيب،هيومن رايتس ووتش،  32

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/26/278504 

، 2013يوليو  5، لبنان: حالات اعتقال سري عقب اشتباكات مسلحة في صيداالكرامة،  33 
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-halat-atqal-sry-qb-ashtbakat-mslht-fy-syda 

 19، الفقرة المصدر أعلاهلجنة مناهضة التعذيب،  34 
 13، الفقرة المصدر أعلاهلجنة مناهضة التعذيب،  35 
 المصدر أعلاههيومن رايتس ووتش،  36 
، 2016يونيو  16، لبنان: ليال الكياجي أمام المحكمة العسكرية لفضحها قضية اغتصابها من قبل ضباط عسكريينالكرامة،  37 
-dbat-qbl-mn-aghtsabha-qdyt-lfdhha-alskryt-almhkmt-amam-alkyajy-lyal-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan

skryyn ،أغسطس  23، اغتصابها من قبل ضباط عسكريينلبنان: المحكمة العسكرية تقضي بسجن ليال الكياجي لفضحها قضية ، الكرامة
2013 ،https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-almhkmt-alskryt-tqdy-bsjn-lyal-alkyajy-lfdhha-qdyt-aghtsabha-mn-qbl-

dbat-skryyn 
 13ة ، الفقرCAT/C/GC/CRP.1/Rev.4، 2007نوفمبر  23، 2التعليق العام رقم لجنة مناهضة التعذيب،  38 

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-lyal-alkyajy-amam-almhkmt-alskryt-lfdhha-qdyt-aghtsabha-mn-qbl-dbat-skryyn
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-lyal-alkyajy-amam-almhkmt-alskryt-lfdhha-qdyt-aghtsabha-mn-qbl-dbat-skryyn
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اب الأسب تعد  من، السائد عقابللضمانات القانونية الأساسية، إلى جانب مناخ الإفلات من ال
 (.3.11 والفقرة ةالتالي الفقرةنظر أالمنهجية التي تسمح بالتعذيب )

 
 انتهاكات الضمانات القانونية المتعلقة بالحرمان من الحرية .3.3

، بوضع قائمة من الاتفاقية 2بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة  2أوصت اللجنة، في تعليقها العام رقم 

، التعذيب بغية حمايتهم منلمحرومين من حريتهم ل كفالتهاينبغي  التي لضماناتل حصريةغير 

، حق أخرى جملة أمور منوتشمل الضمانات، . 39بالإضافة إلى الضمانات المقدمة بموجب الاتفاقية

مساعدة قانونية مستقلة على وجه السرعة  والحصول علىحقوقهم  الاطلاع علىالمحتجزين في 

لى عالمعاملة  وسوءالمعرضين لخطر التعذيب والمحتجزين  حصول، وإتاحة إمكانية والاتصال بأقاربهم

حو على ن تقديم الشكاوى ومراجعتهالهم  تتيح التيسبل السبل الانتصاف القضائية وغيرها من 

 .لتعذيبتعرضهم لالإبلاغ عن وعاجل ونزيه، بما في ذلك الطعن في شرعية احتجازهم 

المحرومين من حريتهم  المحتجزينن أمحامي الضحايا، والشهود  عبر بعضلكرامة ا علمتوقد 

 ونالمكلف يستمر، لهاالقانون  . وأنه رغم مراعاةالضمانات الأساسية تلكمن  للحرمان يتعرضون غالبا  

 . وتزدادالضمانات كل تلك بتجاهلعن القضاة،  ناهيكبعمليات الاعتقال والاستجواب،  بالقيام

م أمام المحاك الموقوفين ومحاكمةالجيش على أيدي عناصر  تجري التوقيفاتا عندمخطورة الانتهاكات 

 .العسكرية

أرضية خصبة لممارسة التعذيب عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية في لبنان يخلق وإن غياب 

 .الحقوق الأساسية لا تحترم فيهاويهيئ بيئة السيئة وغيره من ضروب المعاملة 

 يالتعسف الاعتقال .3.3.1

 لتابعيناإنفاذ القانون  موظفيعلى المشتبه فيهم لقبض على با ا  قانوني المكلفةالسلطات  تشتمل

الأمن الداخلي وفرع المعلومات التابع له والشرطة القضائية والأمن العام قوى  وهم؛ وزارة الداخليةل

 لمجلسل التابعةولة، المديرية العامة لأمن الد وموظفيوزارة الدفاع ل التابعالجيش عناصر و والدرك،

 .الوزراءمجلس رئيس نائبه رئيس الجمهورية و برئاسةالأعلى للدفاع، 

ن إنفاذ القانو بمهام أن الميليشيات شبه الحكومية مثل حزب الله تقوم أيضا   لاحظتغير أن الكرامة 

و موافقة أبو أ مباشرالو غير أ مباشرالنيابة عن الحكومة أو بدعمها قانونية، بل الرقابة ال غيابفي 

عدا  قضائيةال لحصوله خارج إطار الرقابةللتعذيب،  ينيزيد خطر تعرض المعتقل لها. ما الحكومة رضوخ

وعُذ ب ، الذي اعتقل عيشةرامي الصحفي . وهنا نستعرض حالة غير قانوني في حد ذاته عن كونه

مسلحة والسلطات بين بوضوح التعاون بين الميليشيات الما يحزب الله،  عناصر من على أيدي

 .الحكومية

 الصحافي الفلسطيني مجموعة من عناصر حزب الله المسلحة، اعتقلت 2012/أغسطس آب 30في 

وسائل الإعلام الدولية  لعدد منلبنان  منمراسل ك والذي يعملالمقيم في بيروت،  40رامي عيشة

في  سلحةالأ تجارةحول  قيامه بتحقيق، أثناء وسبيجيل أونلينالكبرى، بما في ذلك تايم ماغازين 

إلى جهة مجهولة، حيث  عصبوا عينه ثم أخذوه . ومن دون إعطائه أي تبرير،الضاحية الجنوبية لبيروت

كصحفي، وأجبر على الاعتراف  نشاطه وعمله حولاستجوابه جرى  .تعرض بعد ذلك للتعذيب

 ومنها إلىللبنانية إلى أجهزة المخابرات ابعد ذلك تسليمه  تم  و. الأسلحة باشتراكه في تجارة

                                                           
 security.gov.lb/state/about.php?d=9-http://stateالموقع الرسمي:  39 
، 02.12.2013، الكرامة، لبنان: محاكمة رامي عيشة: خلط خطير جدا  يتهدد حرية الإعلام 40 

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-ynbghy-ly-lbnan-tjrym-altdhyb-nda-aly-alnwab-allbnanyyn 
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 أدانته ، 2013ديسمبر /كانون الأولالمطاف. وفي  السجن في نهاية إلى أن أودع، الشرطة العسكرية

 نارية. المحكمة العسكرية اللبنانية بتهمة شراء أسلحة

 عن إحدى مذكرة توقيف صادرةما تجرى دون تقديم  كثيرا  عمليات القبض أن  كما لاحظت الكرامة

من الداخلي والمخابرات العسكرية الأ قوى عناصر ودرجت. لأسبابل تبريرائية أو أي قضال اتسلطال

مذكرات ال" ـب على أساس ما يسمىالقبض عمليات ب على القياممدى السنوات القليلة الماضية على 

 في كما هو محد دالمدعي العام صادرة عن جهاز الأمن نفسه، وليس عن ، وهي أوامر المحمولة"

الاعتقال  لسلطةالأجهزة الأمنية  وإساءةتفتح الباب أمام التجاوزات،  اتالممارس كل هذه .41نالقانو

 .رقابة قضائيةة لأيإخضاعها  الممنوحة إليها مع عدم

لجنة حقوق الإنسان  أعد تها، التي 201942-2014خطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان ال طالبت

قانون أصول المحاكمات الجزائية. كما صدر  وتطبيقالممارسة  تلكالتابعة للبرلمان اللبناني، بإلغاء 

المحمولة" الصادرة حتى ذلك  المذكراتألغى جميع " 2014قرار عن مجلس الوزراء في تموز/يوليو 

 لم تحظر رسميا وظلت سارية في البلاد.لكن الممارسة ، 43التاريخ

المشتبه الموقوفين  وجوب إبلاغلى ع 44أصول المحاكمات الجزائية( من 5) 47، تنص المادة وأخيرا  

 لاحظت من خلال الكرامة بيد أن؛ المكلفين بأمر القبض من قبلفيهم بحقوقهم فور القبض عليهم 

                                                           
 من أصول المحاكمات الجزائية 47.1و  46.1والمادة  127تقرير الدولة الطرف، الفقرة  41 
، 2019-2014-الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان 42 

http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/democratic_governance/national-human-rights-action-plan--
2014-2019--.html 

 ،2014يوليو  26"الديلي ستار"،  ،Abolition of wanted lists not a security obstacle: Machnoukسمر قادر،  43 
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jul-26/265213-abolition-of-wanted-lists-not-a-security-obstacle-

machnouk.ashx 

المحاكمات الجزائية:"يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة  من أصول 47المادة  44 

العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إلى كشف فاعليها والمسهمين في 

ذلك من ضبط المواد الجرمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية ارتكابها وجمع الأدلة عليهم، بما يستلزم 

وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لإفادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم. إن 

 لهم إكراههم على الكلام أو استجوابهم تحت طائلة بطلان إفاداتهم. امتنعوا أو التزموا الصمت فيشار إلى ذلك في المحضر ولا يحق

عليهم أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد 

يراعوا الأصول التي حددها القانون للنائب العام  استحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة. في حال الإذن لهم بالتفتيش عليهم أن

 في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا  لهذه الأصول، يكون باطلا ، غير أن الإبطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه إلى

 غيرها من الإجراءات المستقلة عنها.

ار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة )عدلت هذه يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقر

(. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء  على موافقة النيابة 16/8/2001تاريخ  359المدة لتصبح ثماني وأربعين ساعة وفقا  للقانون رقم 

 العامة.

 تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.

 لمشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:يتمتع المشتبه فيه أو ا

 الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه. -1

 مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقا  للأصول. -2

 ن اللغة العربية.الاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحس -3

تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته. يعين النائب العام له طبيبا   -4

م في افور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب الع

مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه، وللمحتجز ولأي ممن 

 سبق ذكرهم، إذا مدد احتجازه تقديم طلب معاينة جديدة.

 ن هذا الإجراء في المحضر.وأن تدوعلى الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه فيه، فور احتجازه، بحقوقه المدونة آنفا  
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لغون لا يبروتينية  وبصورة همفين المشتبه أالعديد من الضحايا  على لسانالشهادات التي وثقتها 

 .45من الجيشعلى أيدي عناصر  التوقيفيتم عندما  وبخاصة، بحقوقهم

 وممارسة الحبس الانفرادي، انتهاكات الحق في الاستعانة بمحام أثناء التحقيق .3.3.2

، منذ المشتبه فيهمالموقوفين  على كفالة حق، أصول المحاكمات الجزائية( من 5) 47لمادة ا تنص

ماع مع وإتاحة الاجت، باعتقالهم هميأحد أفراد أسرهم أو معارفهم أو محام إبلاغ، في زحتجاالابداية 

 .محاميهم

قرر المدعي العام إجراء التحقيق ما على أنه إذا  46أصول المحاكمات الجزائية( من 1) 49تنص المادة 

منه لم  47المادة  أن ه، في حينأثناء استجواب موكل الحضورمحامي المشتبه فيه ل يحقبنفسه، 

 .وم بها الشرطة القضائيةلاستجوابات الأولية التي تقلالمحامي  حضور إمكانية تذكر أي شيء عن

 اكزمرهم في مراكز الشرطة أو في فيب المشتبه اواستجو حجزوفي كلتا الحالتين، يمكن للسلطات 

أن المحامي  بالحضور. كذلك تكشف الممارسات العملية للمحاميالاحتجاز الأخرى دون السماح 

عي إلى المد ة المشتبه فيهالحإ بعد لا يقبل طلبه إلاقابلة موكله لمإلى مركز الشرطة  يحضرالذي 

 علاقاتهمد التقارير بأنه يتعين على المحامين الاعتماد على يف. وت47ا  رسميله تهام الاه يوجتالعام و

 .48ةالعسكريداخل المراكز  موكليهماحتجاز الشخصية لتحديد مراكز 

علق واب عندما يتستجالاجتماعي أثناء إأخصائي على حضور لقانون اللبناني ا ينصبالإضافة إلى ذلك، 

عن بلاغ الإ وعدمالسلطات العسكرية لتكتم ما يحدث  ذلك نادرا   . لكن49ينقاصربمشبه فيهم الأمر 

 .50احتجازها لأطفال قاصرين

أنه يصار الكرامة  هاوثقت، فيتبين من خلال الحالات التي إرهابية""المشتبه في ارتكابهم جرائم  أما

الاستجواب ولا يسمح لهم  فترة طيلةالعالم الخارجي عن  بمعزلروتيني  بشكل همزاحتجا إلى

 تقلالمعأقارب يبل غ  ألايحدث أيضا . والمدعي العام أمام عند مثولهمبالاتصال بأسرهم أو بمحاميهم إلا 

 .قسريالختفاء الا يرقى بالانتهاك إلى مستوى، ما اعتقالهبمكان  رسميا  

 معزلبنفرادي الاإن تدبير السجن  "دولة الطرف تقرير ال نقرأ فيأن السياق في هذا قلق مال منو

ستثنائي تقضي به ضرورة يقد رها آمر السجن حفاظا  على سلامة اعن العالم الخارجي هو تدبير 

 ه وبعكس ما جاء في التقرير،أن . ولا بد هنا من التذكير51"السجناء أو على سلامة المت خذ بحقه الإجراء

من أشكال الاحتجاز التعسفي في حد  شكلا   العالم الخارجيبمعزل عن الحبس الانفرادي يعتبر 

 .من الانتهاكات االتعذيب وغيره ممارسة ما يسهليضع الضحية خارج نطاق حماية القانون  كونهذاته، 

                                                           
، 21، ص2017يناير  26، "هذا ليس مكاننا" محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنانهيومن رايتس ووتش،  45 

https://www.hrw.org/ar/report/2017/01/26/299124 

ي بنفسه. إذا فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه أن من أصول المحاكمات الجزائية :"للنائب العام أن يتولى التحقيق الأول 49المادة  46 

 يحضر مع موكله أثناء استجوابه.

ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. 

 وسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق.إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تستلزم الت

 إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا  فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص".

proven-until-https://alefliban.org/publications/guilty-، 2013لبنان، يناير ، Guilty until Proven Innocentجمعية ألف،  47 

innocent 

 المصدر أعلاهس ووتش، هيومن رايت 48 
 161تقرير الدولة الطرف، الفقرة  49 

 28ص المصدر أعلاه، هيومن رايتس ووتش،  50 
 128تقرير الدولة الطرف، الفقرة  51 
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حد  فيالتعذيب  حتى أو المهينة أوالقاسية أو اللاإنسانية المعاملة  بل قد تشكل شكلا من أشكال

 .ذاته

 الفتى وليد دياب:حالة وهو ما تبينه الممارسة،  تلكلضحايا  عونيق أيضا  القاصرون 

عند ،  2014/سبتمبر أيلول 12، في من عمرهعاما  16 كان في حين، 52وليد دياب الفتى اعتقل

بمعزل عن العالم  زواحتج "إلى معلومات قدمها "مخبرون سريون تفتيش عسكري استنادا   حاجز

مختلف عرض ل، شمالي لبنان، حيث تحنا غسطين في عرمانة داخل ثكن الخارجي لمدة ثلاثة أشهر

 والحرمان منضرب الظهر، والخلف  نمعصميال وربط، ئيةالكهربا بما في ذلك الصدماتلتعذيب ألوان ا

أمام  وحوكم بناء على اعترافاته"جماعة إرهابية"،  بانتمائه إلىأجبر على الاعتراف الأكل والشرب. و

 ب. ولاحقا  تم ت إحالةلتعذيل بالتعرض إبلاغه القاضيوت، على الرغم من المحكمة العسكرية في بير

 25 وفي. لبنان في طرابلس، وفقا لقانون الأحداث اللبناني يقضيته إلى محكمة الأحداث في شمال

دفع كفالة مالية  مقابل، أمرت محكمة الأحداث في طرابلس بالإفراج عنه 2016أكتوبر /تشرين الأول

 ته.محاكم( في انتظار ا  أمريكيا  دولار  1060ليرة لبنانية )حوالي 1.600.000قدرها 

 غياب المساعدة الطبية الفورية والمستقلة .3.3.3

في إجراء المشتبه فيهم المحتجزين  حقعلى  أصول المحاكمات الجزائية( من 5) 47تنص المادة 

 ة.ومستقلة فوري ةطبي وصاتفح

لأطباء ا يستبعد تعيينتعيين الأطباء الشرعيين خاص بالالحالي  النظام تظهر الممارسة العملية أن

طباء الأ. لا سيما أن التعذيب حالاتيثنيهم عن توثيق  وبالتاليالذين يبلغون عن حالات التعذيب، 

ائمة ق ويتم  اختيارهم من بين ،يقومون بمعاينتهاكل حالة عن  أتعابهممقابل  يتقاضونن يالشرعي

التمييز. وفي هذا الصدد، نشرت جمعية الصحة والمدعي العام لمحكمة وزارة الداخلية ووزارة  تعد ها

 ما مفاده أنالاحتجاز والتعذيب،  خص  ي فيماحقوق الإنسان مدافعة عن ، وهي منظمة لبنانية ألف

 .53معهمعقود ال لا تجُددالتعذيب  الذين يؤكدون وجود ممارسات ينطباء الشرعيالأ

القضاء اللبناني "لا يتردد بتكليف طبيب ن الدولة الطرف من أ تقريروخلافا  لما جاء في ذلك،  ناهيك عن

شرعي لإجراء الكشف الطبي على الأشخاص الذين توجد شبهات في تعرضهم لسوء المعاملة 

عندما يتم  إبلاغ حتى  من خلال ما وث قته أن هالكرامة ، لاحظت 54"والعنف في مراكز التحقيق والاحتجاز

ي نظام ف. طبيب مستقل زيارةيمنح المشتبه فيهم الحق في لا تعذيب، لل القاضي رسميا  بالتعرض

، من زيارة الطبيب ولو كانوا قاصرين سبيل المثال، يحرم المشتبه فيهمالمحاكم العسكرية، على 

صابات وفي حال السماح لهم بذلك، فإنهم يزورون طبيبا  خاصا  يحجم عن التبليغ عن الإبصورة منتظمة، 

 .هيثم فاطمة كما حصل في قضيةالتعذيب، ناجمة عن ال

على أيدي عناصر في منزله في طرابلس  2016كانون الثاني/يناير  14في  55هيثم فاطمةاعتقل 

في مقر وزارة الدفاع لمدة عشرة أيام تعرض خلالها للضرب  العسكرية، واحتجز سرا   تابعة للمخابرات

لضرب ل تدينه. ونتيجة اعترافاتب على الادلاءوأرغم الرأس والأذنين،  مناطق خاصة علىبالمبرح، 

                                                           
 27 ،لبنان: الإفراج بكفالة عن القاصر وليد دياب بعد سنتين من الاعتقال التعسفي والتعذيب على يد المخابرات العسكريةالكرامة،  52 

-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alafraj-bkfalt-n-alqasr-wlyd-dyab-bd-sntyn-mn-alatqal-altsfy، 2016وبر أوكت
waltdhyb-ly-yd 

 Alternative Report, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment andجمعية ألف،  53 
Punishment، 13، ص 2011توبر أك ،https://alefliban.org/publications/alternative-report-to-the-convention-against-torture/ 

 402تقرير الدولة الطرف، الفقرة  54 
/lbnanhttps://www.alkarama.org/ar/articles-، 2016مايو  11، لبنان: الاعتراف تحت التعذيب يعود مجددا  إلى الواجهةالكرامة،  55 

alatraf-tht-altdhyb-ywd-mjddaan-aly-alwajht 
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بتهمة التعامل  أحيل إلى المحكمة العسكرية . ثمأذنه اليمنى فيالسمع  حاسة فقد هيثمالمبرح 

 .الإرهاب مع

 .للتعذيب إلا أن القاضي لم يأخذ ادعائه بعين الاعتباربتعرض موكله  قاضي التحقيق هيثممحامي  أبلغ

بالتحقيقَ في مزاعم هيثم بشأن التعذيب، طلب المحامي السماح لموكله وأمام رفض القاضي الأمر 

 أحيل هيثم إلىوأيضا .  قوبل بالرفضبزيارة طبيب يختاره هو للخضوع لفحص طبي. لكن هذا الطلب 

 ".المستشفى العسكري في بيروت، حيث أكد الأطباء العسكريون "أنه لايحمل آثار تعذيب

، دهبادية على جس لتعذيبا وآثارالقاضي  أمام بهفيها المشتبه  يمثلتي حتى في الحالات الو، وأخيرا  

( من أصول 3) 77للمادة  انتهاك وفي ذلكطبيب شرعي مستقل،  بعرضه علىالقاضي  يأمرلا 

المشتبه فيهم الذين تعرضوا للتعذيب على القاضي  يمثلوفي حالات أخرى، لا . 56المحاكمات الجزائية

 .من القاضي زيارة الطبيبالضحية يطلب  ادي أنلتفحتى تلتئم جراحهم، 

 عدم والحق في السرعةعلى وجه انتهاك الحق في المثول أمام القاضي  .3.3.4
 قانوني مسوغالمحاكمة دون  تأخير

في النظارات  مالمشتبه فيهاحتجاز  يحظرعلى أنه  أصول المحاكمات الجزائية( من 3) 47وتنص المادة 

ة مدة مماثليمكن تمديدها  ضمن مهلة لا تزيد على ثمانٍ وأربعين ساعة.إلا بقرار من النيابة العامة و

 ة.العام النيابةموافقة فقط بناء  على 

لقانون، ا المحددة في المدةبشكل روتيني لفترة أطول بكثير من  فيهميتم احتجاز المشتبه ذلك،  رغم

على العكس من ذلك، وكما . بل نصال لذاك ا  الحالات التي وثقتها الكرامة تطبيق حيث لم تظهر أي من

د  تمتالعالم الخارجي لفترات طويلة  بمعزل عنو ما يحتجز المشتبه بهم سرا   هو مبين أعلاه، كثيرا  

المشتبه فيهم  يكمن في تعرضالممارسة  لتلكالأسباب المنهجية  ولعل أبرز ر أحيانا .أشه إلى

 لتجنب طلبهم منإصاباتهم  آملتإ ى حينإلالقاضي مثولهم أمام  إلى تأجيل عمدا  فيصار للتعذيب 

 .، على النحو المبين أعلاهطبيبال بالسماح لهم بزيارةالقاضي 

قيد المحاكمة الاحتجاز فترة  57أصول المحاكمات الجزائية( من 2)108علاوة على ذلك، تقيد المادة 

عدة على المتهمين القا تلكق ب  طت . ولالجنايات إلى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدةبا الخاصة

وجرائم الإرهاب"،  الشامل الخطر ذات والجنايات أمن الدولة والاعتداء علىالمخدرات و تل"بجنايات الق

 .تجديد الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى أجل غير مسمىفي تلك الحالات يمكن حيث 

                                                           
"على قاضي التحقيق أن يراعي مبدأ حرية إرادة المدعى عليه أثناء استجوابه وأن يتأكد من ة:الجزائيمن أصول المحاكمات  77المادة  56 

 أنه يدلي بإفادته بعيدا  عن كل تأثير خارجي عليه سواء أكان معنويا  أم ماديا .

 المدعى عليه الإجابة والتزم الصمت فلا يحق لقاضي التحقيق أن يكرهه على الكلام. إذا رفض

 لخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه".إذا تظاهر المدعى عليه بإصابته بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي أثناء استجوابه فيمكن الاستعانة با

حكوم عليه سابقا  بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدة من أصول المحاكمات الجزائية: "ما خلا حالة الم 108المادة  57 

 التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى.

سابقا  بعقوبة  ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم عليه

 جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.

لقاضي التحقيق أن يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو 

 تركه".
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تقلون في مع محتجزينالمن مجموع  %60حوالي  جعلفترات الاحتجاز السابق للمحاكمة تمديد 

 فيلأي محتجز  تكفلللمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي  واضح انتهاك في، 58انتظار المحاكمة

وتعتبر انتهاكات الحق . سراحه إطلاقأو  ةمعقولزمنية  خلال فترةمحاكمة لل بالخضوعالمحاكمة  انتظار

على  كمة العسكريةي القضايا المعروضة على المحمسو غ قانوني فدون  المحاكمة تأخير في عدم

المحاكمة،  في انتظارالاحتجاز فترة  تمتد حيث من الممكن أن، وص على قدر من الخطورةخصالوجه 

 .59محاكمةفي بعض الحالات، عدة سنوات قبل عقد أول جلسة 

إلى خلق بيئة مواتية  ، فإن أوجه القصور القانونية المتعلقة بالحرمان من الحرية لا تؤديبالتاليو

بروا أجعلى المدعى عليهم الذين تعرضوا للتعذيب و/أو  فحسب، بل تجعل من الصعب أيضا  للتعذيب 

 الاحتجازالمحيطة بإجراءات  أوجه القصور كل. ت ذلكاثبإأو  فضح بجرائم لم يقترفوها،على الاعتراف 

دلة كألاحقا تستخدم المعتقلين من اعترافات" " انتزاعتؤدي بشكل منهجي إلى  المحاكمةفي انتظار 

 .المحاكمة في

 :التوصيات

الضمانات القانونية  على، ا  عمليو يا  ، قانونالمحرومين من الحريةجميع  حصولضمان  .1
، والحق في إبلاغهم تعسفا   اعتقالهمالحق في عدم  لاسي ما، الاعتقالالأساسية منذ بداية 

 وأالأسرة  أفراد أحد إبلاغفي ؛ والحق الموج هة إليهمتهم الطبيعة و الاعتقالبأسباب 
منذ بداية الحرمان من الحرية؛  القانونيةة شارالاست على والحصول، ي بالاعتقالمحامال

الحق في الحصول و؛ فور الاعتقال إبلاغ قريب أو طرف ثالث بإلقاء القبض عليهموالحق قي 
 والحق في الإحالة؛ يختارونه بأنفسهممستقل لدى طبيب  ةطبياستشارة على  الفوري

 فترة زمنية معقولة؛ خلال وإجراء المحاكمة يقاضالى إل يةفورال
 ،عن الحبس الاحتياطي ةليبدطرق  إيجاد من خلال، محتجزين قيد المحاكمةتخفيض عدد ال .2

مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة بغية تقييد  أصول المحاكمات الجزائيةمن  108وتعديل المادة 
 .مفرط وغيربشكل صارم 

 
 الاستثناءتحت التعذيب وانتهاك قاعدة  الاعترافات انتزاع. 3.4

 مامأتحت التعذيب  الاعترافات المنتزعة يقول بعدم قبولالقانون اللبناني  ليس ثمة نص صريح في

 .المحكمة

، الاعترافعلى أنه لا يجوز إكراه المشتبه فيهم على  أصول المحاكمات الجزائيةمن  47المادة تنص  

لم  ،ذكربالالجدير . لكنها، وأمام المحاكم الوطنيةولا يُؤخذ بها طلة وأن الاعترافات القسرية تعتبر با

ذ نفاإ موظفو يستغلهفي التزام الصمت الذي يمكن أن  هإبلاغ المشتبه فيه بحق إلى وجوب قتتطر

 .60الاعتراف إجباره على أوالمعتقل  القانون لتهيئة جو مؤات لتجريم

 بلامن استجواب المدعى عليه القاضي  جوب تأك دوعلى  عينه فتنص  قانون المن  77المادة  أما

 .لتعذيبالتعر ض لإلى صراحة ر يش لكن ه لم ة،خارجي ضغوطات

                                                           
http://nna-، 2015مايو  EU Ambassador Angelina Eichhorst visits Roumieh Prison ،15للإعلام، الوكالة الوطنية  58 

leb.gov.lb/en/show-news/44214/EU-Ambassador-Angelina-Eichhorst-visits-Roumieh-Prison 
، 0142يونيو  4لبنان: متى ينتهى الاعتقال التعسفي لمتهمي أحداث نهر البارد؟، الكرامة،  59 

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mty-ynthy-alatqal-altsfy-lmthmy-ahdath-nhr-albard 

 

proven-until-https://alefliban.org/publications/guilty-، 33، ص 2013، لبنان، يناير Guilty until Proven Innocentجمعية ألف،  60 

innocent 
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 دانةلإ كأدلة تلقائيةل الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب بصورة وقبيبي ن ، العملي الواقع غير أن

 مابينا النوع من الأدلة، هذ ردالمحاكم المدنية على  فييحرص بعض القضاة ة المشتبه بهم. محاكمو

 بلتحت التعذيب  تأخذ بالاعترافات، في حين أن المحكمة العسكرية يأخذ بهاالبعض الآخر مايزال 

وثقتها الكرامة خلال جميع الحالات التي  وحيدة في المحاكمة. كذلك تبُي نأدلة أحيانا ك هاستخدموت

يؤخذ بها في  تحت التعذيب ترافاتالاعأن ، قاصرين تخص  سنوات، بما في ذلك الحالات التي 

. وهو ما يفسر الاعتراف لإجبار علىل يمارسصراحة أن التعذيب كان لو أعلن الدفاع ، حتى المحاكمات

 ا.لقضاء عليهل والسعيالممارسة المنهجية  استمرار تلك

 :التوصيات

غير  بالإكراه لمنتزعةاأن المعلومات ب للقول صراحة أصول المحاكمات الجزائيةمن  47ل المادة يتعد. 1

 في الإجراءات القضائية؛ ةولاغي ةباطل اعتبارهامقبولة وضمان 

 فقط لا تحت التعذيب منتزعةإلى اعترافات  تستندا اتإدانالتي انتهت بقضايا الراجعة جميع . م2

 .النهائية الأحكام، ووضع إجراء قانوني لمراجعة جميع الحالات من هذا النوع، بما في ذلك غير

 بالانتهاكات المرتكبة في إطار مكافحة الإرها. 3.5

رتكب في القضايا المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب وغيره تحقوق الإنسان ممنهجة لانتهاكات  ثمة

 يهمفوكما هو مفصل أدناه، يتم القبض على المشتبه ي. لبنانال الوطنيمن القوانين المتعلقة بالأمن 

العالم وبمعزل عن من الزمن دون أن يمثلوا أمام سلطة قضائية واحتجازهم لفترات طويلة  تعسفا  

لة أدلاحقا  كاستخدامها بالإكراه والاعترافات  لانتزاعتعذيب لل، فترةال هذهخلال . ويتعرضون الخارجي

ويزيد عدم احترام . ثقيلة ا  أحكام تصدرما  غالبا  أمام المحاكم الاستثنائية التي  جائرةخلال محاكمات 

 .لتعذيباخطر لالجرائم  تلكلمشتبه فيهم في من احتمال تعر ض االقانونية الأساسية  الضمانات

الاعترافات تحت  وانتزاعالاعتقالات التعسفية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي،  .3.5.1

 التعذيب

 على أيدي أو جرائم أمنية أخرىتتم  معظم حالات اعتقال المشتبه في تور طهم في جرائم إرهابية 

 لالخالتفتيش العسكرية أو  حواجزعند  يحصل الاعتقالما  وغالبا   ،لمخابرات العسكريةل صر تابعةعنا

 عمليات المداهمة.مليات المراقبة الروتينية أو ع

صار يعسكرية أو للشرطة العسكرية ثم للمخابرات الثكنة  داخل ، حجز المعتقلعادة التوقيف يعقب

 .الاحتجاز تفتقر إلى الرقابة القضائية مراكزجميع علما  أن ليرزة، مقر وزارة الدفاع في اإلى نقله إلى 

دة ع إلىبضعة أيام من بمعزل عن العالم الخارجي لفترة تتراوح  المعتقلونيحتجز  الأحيان وفي معظم

 ية.حماية القانونالخارج نطاق  الأمر الذي يجعلهمقضائية، السلطة القبل المثول أمام  شهور

 من مزاعم، ناهيك ولما تنطوي عليه ،نيعسكريا  لكون التحقيقات تجري على أيدي نظر لوحظ أنهقد و

ر تنتشالتعذيب ممارسة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، فإن خلال التحقيق  يمحامعن غياب ال

 .61النظام المدني ضمن أكثر منهنظام القضاء العسكري ضمن 

ترة الفخلال لا سيما عسكريين ال من قبل هجيةمنالمشتبه فيهم للتعذيب بصورة  يتعرض وهكذا

الضرب والصعق بالكهرباء والحرمان من بين التعذيب المستخدمة  ز. وتتنوع أساليبالأولى من الاحتجا

 .عن التعذيب النفسي والتهديدات فضلا   والإجبار عى الوقوف في وضعيات مجهدة،، الطعام والشراب

                                                           
 19رجع نفسه، ص هيومن رايتس ووتش، الم 61 
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 همبالمشتبه  وإرغام، اتعترافالا انتزاع بقصدظام العسكري في الن التعذيب حاليا   وتنتشر ممارسة

 .قراءتهاب دون السماح لهمعلى التوقيع على وثائق 

 :أو أمنية ةإرهابي ارتكابهم جرائمالقصر الذين يشتبه في ولا يستثنى من تلك الممارسات 

، وكان 2014مبر أيلول/سبت 12 الذي اعتقل بتاريخ، 62وليد دياب مرة أخرى، نعود إلى قضية الفتى

بالقرب من منزله في مدينة طرابلس، شمالي تفتيش عسكري  حاجز، عند من عمرهعاما  16 في

، حنا غسطين في عرمانداخل ثكنة  بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر زواحتجلبنان. 

 نصميمعال طورب، ئيةالكهربا بما في ذلك الصدماتلتعذيب مختلف ألوان اعرض لشمالي لبنان، حيث ت

"جماعة  بانتمائه إلى الأكل والشرب، إلى أن اعترف مكرها   والحرمان منضرب الظهر، والخلف 

بناء أمام المحكمة العسكرية في بيروت، ، 2014تشرين الأول/أوكتوبر  20وحوكم بتاريخ  .إرهابية"

الأول/أوكتوبر تشرين  14بذلك في  المنتزعة تحت التعذيب، ورغم إبلاغه القاضي على اعترافاته

2014 . 

للنظر في فترة الحكم لبنان في طرابلس،  يقضيته إلى محكمة الأحداث في شمال ولاحقا  تم ت إحالة

، أمرت محكمة 2016تشرين الأول/أكتوبر  25وفي الناسبة له نظرا  لكونه قاصرا  عند ارتكابه الجرم.  

  1060ليرة لبنانية )حوالي 1.600.000قدرها دفع كفالة مالية  مقابلالأحداث في طرابلس بالإفراج عنه 

 ته.( في انتظار محاكما  أمريكيا  دولار

 نظام العدالة الاستثنائي .3.5.2

 التيالإرهاب أو المتعلقة بجرائم ء الأعلى بالنظر في المجلس القضاالمحكمة العسكرية وتختص 

 .كمات العادلة، وهما محكمتان استثنائيتان لا تلتزمان بمعايير المحاض الأمن الوطنيتقو

 المحكمة العسكرية .3.5.2.1

وزارة الدفاع، على النحو المنصوص عليه ل تابعنظام المحاكم العسكرية هو نظام قضائي استثنائي 

بيروت  فيالمحكمة العسكرية الدائمة  من تألفيو. 63يالعسكرالقضاء ( من قانون 2)1لمادة في ا

 .64 ينمنفرد عسكريين قضاةإلى  ة إضافةعسكريال التمييزومحكمة 

                                                           
ب قاصرا  وتقدمه للمحكمة العسكرية بتهمة الإرهابالكرامة،  62  ، 2016أغسطس  30، لبنان: المخابرات العسكرية تعذ 

alarhab-bthmt-alskryt-llmhkmt-wtqdmh-qasraan-tdhwb-alskryt-almkhabrat-www.alkarama.org/ar/articles/lbnanhttps:// 
أكتوبر  27 ،لبنان: الإفراج بكفالة عن القاصر وليد دياب بعد سنتين من الاعتقال التعسفي والتعذيب على يد المخابرات العسكريةالكرامة، 

2016 ،https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alafraj-bkfalt-n-alqasr-wlyd-dyab-bd-sntyn-mn-alatqal-altsfy-waltdhyb-
ly-yd 

 :من العسكري القضاء يتألف -1 المادة 63 

 .بيروت مركزها عسكرية تمييز محكمة -1

 .بيروت مركزها دائمة عسكرية محكمة -2

 .العليا العسكرية السلطة اقتراح على بناء الدفاع وزير من بقرار اكزهممر تحدد المحافظات في عسكريين منفردين قضاة -3

 .ومعاونيه حكومة مفوض -4

 .تحقيق قضاة -5

 يتنافى لا ما كل في العدلية المحاكم تجاه العدل لوزير المعطاة الصلاحيات جميع العسكرية المحاكم تجاه الوطني الدفاع وزير يعطى
 .القانون هذا وأحكام

 نفسه المرجع 64 

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-almkhabrat-alskryt-tdhwb-qasraan-wtqdmh-llmhkmt-alskryt-bthmt-alarhab
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 65ينقضاة عسكري بغالبيتها من المحاكم تتألفر: عناصعد ة  فمقي د بسبب تلك المحاكماستقلال أما 

القضاة  نيعي. يتم  تفي القانون أو أي تدريب قانونيعلمية درجة أية على  همحصول يفرض تعيينهملا 

 وكما أبلغي. سكرضابط عرئاستها  يتولىو، مباشرةال ويكونون تحت سلطتها من قبل وزارة الدفاع

هم " و "له ثقله"إن التدخل السياسي في هذه المحكمة  فـ هيومن رايتس ووتش، منظمةالمحامون 

 .66"السياسيين من جدا   مقربونلإنهم  أن يكونوا محايدين هملا يمكن]القضاة[ 

 وقدة، يعنفالة وغير يعنفالالعسكرية طائفة واسعة من الجرائم، منها  يشمل اختصاص المحكمة

 24ادة الم . تنصالأساسية مثل حرية التعبير هلحقوقالفرد ناشئة عن ممارسة  أيضا  مخالفاتشمل ي

والتهرب من الخدمة  والتجسس الخيانةمنها جرائم مجموعة على من قانون القضاء العسكري 

 وىقتضر بمصلحة الجيش أو أخرى  ةميجر وأية)إسرائيل(،  بالعدو المشروعة غير والصلات العسكرية

اختصاص  صروبما أن القانون لا يح . 67ش"الجيبتشهير ال" فعل لا سيماالأمن الداخلي أو الأمن العام، 

                                                           
 8/7/1971تاريخ  1460معدلة وفقا للمرسوم رقم  -5المادة  65 

 تشكل محكمة التمييز العسكرية:

 في الدعاوى الجنائية: -1

من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا  ينوب عنه عند الاقتضاء قاض 

 ا ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة ضباط أعضاء من رتبة مقدم وما فوق.آخر من الدرجة ذاته

 في الدعاوى الجنحية: -2

من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا  ينوب عنه عند الاقتضاء قاض 

 ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم فما فوق.آخر من ذات الدرجة 

يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية أن يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد فما فوق 

ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الأول لمحكمة وفي هذه الحالة يكون أحد المستشارين فيها قاضيا  من 

 التمييز ينوب عنه عند الاقتضاء قاض آخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة التمييز.

 تتألف المحكمة العسكرية: -6المادة 

 في الدعاوى الجنائية: -1

وق رئيسا  ومن أربعة أعضاء أحدهم قاض من ملاك القضاء العدلي في الدرجة الثالثة عشرة وما فوق وثلاثة من ضابط برتبة مقدم فما ف

 ضباط من رتبة دون رتبة الرئيس.

 في الدعاوى الجنحية: -2

 ط دون الرئيسمن ضابط  لا تقل رتبته عن رتبة مقدم فما فوق رئيسا ، ومن عضوين أحدهم قاض من الدرجة الثالثة عشرة وما فوق، وضاب

 رتبة.

يمكن وفقا  للأصول المبينة أعلاه، تشكيل هيئات احتياطية من القضاة المعينين لدى المحكمة العسكرية للنظر بالدعاوى التي تحال  -3

 عليها.

 يؤمن رئيس الهيئة الأصلية توزيع الدعاوى والأعمال على مختلف الهيئات.

اة من ملاك القضاء العدلي،  غير أنه يمكن  تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من يتولى القضاء العسكري المنفرد قض -7المادة 

 رتبة ملازم أول فما فوق وإذا تعذر ذلك فمن غير المجازين.

 أحكام خاصة.
 11هيومن رايتس ووتش، المرجع نفسه، ص  66 

 3/4/2001تاريخ  306معدلة وفقا للقانون رقم  -24المادة  67 

 العسكرية بالنظر في:تختص المحاكم 

 الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون. -1

من قانون العقوبات وفي  287حتى  273جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو  المنصوص عليها في المواد  -2

 الجرائم. منه أيضا  وفي القوانين الخاصة التي تعاقب على هذه 291و 290المادتين 
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لآنفة اموظفي الأمن والمدنيين، بمن فيهم القصر، على النحو المبين في القضية بالمحاكم العسكرية 

 وأفي وزارة الدفاع  من أو الموظفين المدنيينرجال الأعسكريين أو المع  فإن أي خلاف يحصل، الذكر

 الذي يشهدنظام القضاء العسكري،  يُحال إلىأو المحاكم العسكرية،  يةالأمنالمراكز  وأالجيش 

 .68منهجيبشكل حقوق المحاكمة العادلة لانتهاكات 

المحاكمات الجزائية وقانون القضاء  لقانون أصولأمام المحاكم العسكرية  المحاكماتوتخضع 

القضاء من قانون  33المادة  فالحَكَم هو الأخير، بموجب نصع القوانين، تنازالعسكري، وفي حال 

الضمانات  حقوق المحاكمة العادلة، فإنتحمي  القوانين . لكن، على الرغم من أن تلك69العسكري

، 70تجُرى في السرأمام المحكمة العسكرية يمكن أن  عمليا . فالمحاكمات ي ذلكتراعلا القانونية 

                                                           
 الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الأسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون. -3

 الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية. -4

 تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة. الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين، باستثناء تلك التي -5

 الجرائم الواقعة على شخص أحد العسكريين.  -5( قبل التعديل: 5*نص الفقرة )

 الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام. -6

م العسكرية أو لدى الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاك -7

 . - 7 - 6 - 5العام إذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة وتستمر هذه الصلاحية بعد تسريح الأشخاص المذكورين في الفقرات 

 جميع الجرائم، مهما كان نوعها، التي تمس مصلحة الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام. -8

الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال الجيوش الأجنبية أو التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على تحديد  -9

 الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش.

ثم ألغي هذا القانون وفقا للمرسوم  6/12/1975 تاريخ 38مخالفات الأحكام المتعلقة بخدمة العلم. )هذا البند مضاف وفقا للقانون رقم  -10
 (16/9/1983تاريخ  102الاشتراعي رقم 

 3/4/2001تاريخ  306معدلة وفقا للقانون رقم  -27المادة  68 

 يحاكم أمام المحكمة العسكرية أيا  كانت جنسيتهم وأيا  كان نوع الجريمة المسندة إليهم:

 تثناء المجندين عند ارتكابهم جرائم لا علاقة لها بالوظيفة.العسكريون والمماثلون للعسكريين، باس -1

 العسكريون والمماثلون للعسكريين. -1( قبل التعديل: 1*نص الفقرة )

 رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام. -2

 الأسرى. -3

صلاحية بهذا الشأن بين الحكومة رجال قوى الجيوش الأجنبية والموظفون المدنيون فيها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على ال -4

 اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش الأجنبية.

الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش  والمحاكم العسكرية أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام إذا  كانت جرائمهم  -5

 ناشئة عن الوظيفة أو واقعة تحت طائلة هذا القانون.

لمشار إليهم في الفقرات كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري أحد الأشخاص ا -6

 السابقة.

باستثناء النصوص المخالفة الواردة في هذا القانون تخضع الملاحقات والتحقيقات والمحاكمات وإصدار القرارات والأحكام  -33المادة  69 

 لقانون أصول المحاكمات الجزائية.عن فيها وطرق الط

تجري المحاكمة علنية أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، إلا أن لها أن تقرر وفقا  للقانون العادي إجراءها سرا .  -55المادة  70 

 على أن الأحكام تصدر دائما  علنا .

من  6و3و2و1نها إذا رأت موجبا  لذلك. ويعود لها تطبيق أحكام الفقراتللمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص ع

 من قانون العقوبات عند تعلق الأمر بمحاكمة عسكرية أو بجريمة خاضعة للقضاء العسكري. 421والمادة  420المادة 
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يظهر ، كما معل لةغير ، والأحكام 71غير إلزامي منفردينأمام قضاة عسكريين ي اممحالوجود حيث أن 

، ةيسيرئ كأدلةتحت التعذيب تستخدم  المنتزعة فالاعترافات، التي وثقتها الكرامةالحالات في جميع 

 .72الإرهاببالمتعلقة  القضايا، لا سيما في ةكن وحيدتإن لم 

 فإنه يستخدم في الكثير من الأحيانالقضاء العسكري  نظام تمتع بهيلاختصاص الواسع الذي ل نظرا  

 ضحاياالو 73ينمعارضوال والنشطاءحقوق الإنسان  والمدافعين عن المحامين للتخويف أو الانتقام من

 .في قضية ليال الكياجيحصل لاعتداءات سابقة كما تعرضهم  يفضحونالذين 

مدينة صيدا بجنوب  مقيمة فيينية فلسطلاجئة ، وهي عاما   31، 74ليال الكياجي حيث فضحت

للاغتصاب من  هاتعرض، 75نيوز" ناو" على موقع 2015أيلول/سبتمبر  4لبنان، في مقابلة نشرت في 

 .2013العسكرية في سبتمبر  الريحانيةأثناء احتجازها في ثكنة المخابرات العسكرية  عناصر منقبل 

المخابرات من قبل ها اء، استدع2015بر سبتم\أيلول 21في  جرى ،وانتقاما  منها لفضحها الأمر

ان محافظة جبل لبنبيرزة بالقرب من بعبدا النقلت إلى مقر وزارة الدفاع في ثم العسكرية في صيدا 

يفيد  محضراحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي، وأجبرت على التوقيع على و هابااستجو حيث تم

 ."الاغتصاب قصة أل فت" بأنها

، الذي ثب ت 2015سبتمبر أيلول/ 29قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية في  أمام تعرض ومن ثم  

 مزاعم تعرضهافي أو التحقيق دون النظر من والتشهير ضد الجيش اللبناني"  القدح والذم" مته

 2015تشرين الثاني/نوفمبر  24وبعد شهر، تم  الإفراج عنها ووجهت إليها التهم رسميا في . لتعذيبل

 22عليها بالسجن لمدة شهر في  حكمأخيرا ، و .من قانون القضاء العسكري 157ى المادة استنادا  إل

 .2016آب/أغسطس 

 المحاكم من اختصاص نظامالمدنيين بالمطالبة باستبعاد  2012عام الالمجتمع المدني منذ  بدأ

ستعراض الا . وخلال76ادلةالع اتمحاكمالضوء المخاوف الخطيرة المتعلقة ب على، لا سيما ةالعسكري

بتعديل اختصاص المحكمة العسكرية المتعلقة التوصية الوحيدة الرد على للبنان، كان  الشاملدوري ال

                                                           
ن توكيل هذا المحامي في أثناء يجب أن يكون لكل مدعى عليه يمثل أمام المحكمة العسكرية محام للدفاع عنه، ويمك -57المادة  71 

 الجلسة، إذا كانت الوكالة خطية فلا لزوم لتسجيلها لدى أي مرجع كان.

 وجود المحامي أمام القضاة المنفردين العسكريين غير إلزامي.

ينة في القانون لا يحق لأحد أن يتولى الدفاع عن المدعى عليه الذي لا يمثل بنفسه أمام القضاء إلا في الحالات الاستثنائية المب

 العادي.

في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المدعى عليه أن يحاكم في الحال. وإذا لم يرض بذلك فتؤجل 

 لم يختر هو محاميا  للدفاع عنه. الدعوى ثلاثة أيام على الأقل ويصار إلى تعيين محام له إذا

، 2016يناير  24، سنوات على أساس اعترافاته تحت التعذيب 5سوري يحكم بالسجن لبنان: مواطن على سبيل المثال،  72 
altdhyb-tht-atrafath-asas-ly-snwat-5-balsjn-yhkm-swry-mwatn-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan ،لبنان: ، الكرامة

www.alkarama.org/ar/articles/lbnanhttps//:-، تعذيب السوري ملاذ أسعد من قبل الاستخبارات العسكرية لسحب اعترافات منه
mnh-atrafat-lshb-alskryt-alastkhbarat-qbl-mn-asd-mladh-alswry-tdhyb ،لبنان: الاعتراف تحت التعذيب يعود مجددا  إلى ، الكرامة

 alwajht-aly-mjddaan-ywd-altdhyb-tht-alatraf-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan، الواجهة
 13هيومن رايتس ووتش، المرجع نفسه، ص  73 

، 2016يونيو  16، لبنان: ليال الكياجي أمام المحكمة العسكرية لفضحها قضية اغتصابها من قبل ضباط عسكريينالكرامة،  74 

skryyn-dbat-qbl-mn-aghtsabha-qdyt-lfdhha-alskryt-almhkmt-amam-alkyajy-lyal-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan ،

، 2013أغسطس  23، لبنان: المحكمة العسكرية تقضي بسجن ليال الكياجي لفضحها قضية اغتصابها من قبل ضباط عسكريينمة، الكرا

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-almhkmt-alskryt-tqdy-bsjn-lyal-alkyajy-lfdhha-qdyt-aghtsabha-mn-qbl-dbat-

skryyn 

https://now.mmedia.me/lb/en/10questions/565858-، 2015سبتمبر  a Lebanese detention center Raped in ،4ميرا عبدالله،  75 
565858-raped-in-a-lebanese-detention-center 

، 2012آب  17، ، لبنان: منظمات حقوقية تحث  السلطات على وقف تحويل المدنيين أمام المحاكم العسكريةالكرامة 76 
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-ththw-alsltat-ly-wqf-thwyl-almdnyyn-amam-almhakm-alskryt 

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mwatn-swry-yhkm-balsjn-5-snwat-ly-asas-atrafath-tht-altdhyb
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-tdhyb-alswry-mladh-asd-mn-qbl-alastkhbarat-alskryt-lshb-atrafat-mnh
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-tdhyb-alswry-mladh-asd-mn-qbl-alastkhbarat-alskryt-lshb-atrafat-mnh
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-tdhyb-alswry-mladh-asd-mn-qbl-alastkhbarat-alskryt-lshb-atrafat-mnh
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alatraf-tht-altdhyb-ywd-mjddaan-aly-alwajht
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-lyal-alkyajy-amam-almhkmt-alskryt-lfdhha-qdyt-aghtsabha-mn-qbl-dbat-skryyn
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خص تغيير  فيماتحفظ لبنان  وهو مؤشر على، ، بـ "أخذ العلم" بها لا أكثرالمسلحة بالقوى وحصرها

 .المعايير الدولية لحقوق الإنسانبالنظام والالتزام 

 العدلي مجلسال .3.5.2.2

ي أو سياسالطابع الذات  ياقضابالنظر في بعض ال مختصةمحكمة استثنائية دائمة العدلي مجلس ال

 .تهدد أمن الدولةالتي 

ين ، يتم تعيأولا  . مراحلفي عدة تدخل السلطة التنفيذية الواسع النطاق  يته فيقي دهاستقلالأما إ

. 77مجلس الوزراء يصدر عنموجب مرسوم ، بالتمييزمحكمة  منخمسة من كبار القضاة الأعضائها 

، وفقا للمادة الوزراء مجلس في يتخذ مرسوم على بناء العدلي المجلس على الدعاوى تحالكذلك 

ويتمتع بصلاحيات  العدل وزير يعينه قاض التحقيق يتولى ثم. 78أصول المحاكمات الجزائيةمن  355

 .79على حدةكل قضية لنظر في واسعة ل

، لا يمكن الطعن بأي شكل من الأشكال في 80أصول المحاكمات الجزائية( من 2)366ووفقا للمادة 

من العهد الدولي الخاص  (5)14وفي هذا انتهاك للمادة ، العدليالمجلس  الأحكام الصادرة عن

 قهالصادر بح حكمالمن الحق في إعادة النظر في  المتهم حرمي لأن ذلك بالحقوق المدنية والسياسية

استعراضها  خلاللأمم المتحدة ا فيحقوق الإنسان المعنية بلجنة القد أشارت . وىأمام محكمة أعل

حقوق الدولي للقانون المعايير هذه القاعدة الإجرائية امتثال إلى عدم  1997عام الفي  للبنانالأخير 

 .81الإنسان

 اللاجئين بحق الانتهاكات .3.5.3

موثوقة الشهادات العديد من ال الأخيرة خلال السنواتأنها تلق ت الكرامة  تذكر، إضافة إلى ما سبق

 .لتعذيببما في ذلك ا نمطية نتهاكات حقوق الإنسانلاالسوريين بشكل متزايد  تفيد بتعر ض اللاجئين

وراق الأ لعدم حيازتهم ريح إقامتهم أواأثناء تجديد تص للاعتقال السوريون يتعرض اللاجؤونما  كثيرا  

واستجوابهم في أماكن عسكرية  يتم احتجازهم سرا  و، صلاحيتهامد ة  لانتهاءأو  اللازمةالقانونية 

عدم احترام و طويلة. هم لفتراتلمحاكمات غير عادلة بعد احتجاز وإخضاعهمالإرهاب بم امهتهوا

 كوسيلة لانتزاعم التعذيب بشكل مكثف ستخدت يجعل السلطاتالضمانات القانونية الأساسية 

قضية الشاب تقديم . وهنا لا بد لنا من عقاب أداةارسته ممعدا عن ، من الموقوفين عترافاتالا

ومعاقبته في  لإجباره على الاعترافلتعذيب شتى أنواع الالسوري ملاذ أسعد نموذجا ، حيث تعرض 

                                                           
من أصول المحاكمات الجزائية :"يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا  ومن أربعة قضاة من  357المادة  77 

 ي مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ ف

 يعين في المرسوم قاض إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته.

 زي أو من ينيبه عنه من معاونيه".يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التميي

 من أصول المحاكمات الجزائية :"تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء". 355المادة  78 

من أصول المحاكمات الجزائية :"يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة  360المادة  79 

 يك الدعوى العامة واستعمالها.التمييزية مهام تحر

 يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى".

من أصول المحاكمات الجزائية :"تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا  لأصول المحاكمة  366المادة  80 

 مه وفقا  للأصول ذاتها.لدى محكمة الجنايات. يصدر المجلس حك

 لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية".

 9، الفقرة CCPR/C/79/Add.78، 1997مايو  5، الملاحظات الختامية: لبناناللجنة المعنية بحقوق الإنسان،  81 
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ية بعد ذلك. إضافة إلى قض طلق سراحهي أثره ليعود ويختفي الوقت نفسه على ما اتهم بفعله قبل أن

تحت  المنتزعة منهماعلى أساس الاعترافات للذين حوكما على امعاوية وسلطان حربا الشابين 

 وجوده في ادعىمعاوية حتى أن ، الموج هة إليهمالجرائم ، رغم إنكارهما لاحقا  ارتكابهما ابالتعذي

 .المستشفى في ذلك الوقت

من العمر  22وكان وقتئذ في ، 2014تشرين الأول/أكتوبر  29في ، 82ملاذ أسعدالقبض على  ألقي

اقتيد إلى ثكنة الريحانية العسكرية، حيث  .تجديد إقامتهلعكار،  -طقة بينومركز الأمن العام في من في

، عندما مثُل أمام قاضي 2014تشرين الثاني/نوفمبر  11احتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى 

تعرض ملاذ للتعذيب على تهمة التعامل مع الإرهاب. أثناء اعتقاله،  الذي وجه لهالتحقيق العسكري 

أيدي أفراد من الاستخبارات العسكرية الذين انهالوا عليه بالضرب المبرح وهو مكبل اليدين، وأجبروه 

على الوقوف في وضعيات مؤلمة لعدة أيام وهددوه بترحيله الى سوريا. ولم يكتفوا بذلك، بل سكبوا 

عترافات استخدمت لاحقا  كأرضية قانونية الكحول عليه مهددين بحرق وجهه. وأجبروه على الإدلاء با

 .لتوجيه الاتهامات إليه

، عندما مثل أمام المحكمة 2016كانون الثاني/يناير  18منع ملاذ من الاستعانة بمحاميه حتى تاريخ 

العسكرية في بيروت للمحاكمة لأول مرة. وعندها اعترض على ما عاناه من تعذيب وتراجع عن 

 .تعذيبتعرضه لللم يفتحوا أي تحقيق في مزاعم  لكن القضاةها مرغما . الاعترافات التي أدلى ب

أحيل ، ثم 2016مايو أيار/ 11في حكمها بحق ملاذ الأسعد  المحكمة العسكرية في بيروت أصدرت

ابه عند ارتك قاصرا  له لكونه  لبنان لتحديد العقوبة المناسبة يشمال بطرابلس،إلى محكمة الأحداث 

، ريثما يصدر قرار نهائي عنه بالإفراج ، أصدرت المحكمة قرارا  2016أيار/مايو  26في م. ووالجرم المزع

 .عقوبته بتحديد مدة

م أسعد على المواطنين السوريين، سل   الواجب تطبيقهالإجراءات ا وبحسب، 2016مايو /أيار 27وفي 

 بدأت تتوالى . لكن الأيامهالإفراج عن ، لبدء إجراءاتبيروتبالعدلية، منطقة الأمن العام في مركز إلى 

 ةالأمن العام، الذي رفض تزويده بأي لدىعنه  للاستفسار محاميه فسعى ،إطلاق سراحهيتم  ولم

 .همصير حولمعلومات 

 وأخيرا ، 
ُ
ه كان محتجزا  أن . وصر حالأمن العام مركزمن  2016 يونيةحزيران/ 23طلق سراح أسعد في أ

 وتعر ض للضرب وسوء المعاملة للانتقام منهم الخارجي، الشرطة العسكرية بمعزل عن العال لدى

 .مع جماعات إرهابية"له شخصية  علاقات" بوجود فعتراالاعلى  رغامهإو

مدينة هربا إلى لبنان من فنذكر أنهما ، 83معاوية وسلطان حرباأم ا بالنسبة إلى قضية المدعويين 

قي . ثم  ألفي قصف على البلدة تهماإصاب، بعد هماي، مسقط رأس في سوريا محافظة حمصب القصير

بينما كانا على  للمخابرات العسكريةتابع تفتيش  عند حاجز، 2015آذار /مارس 11في القبض عليهما 

 .بلدة عرسال اللبنانية متوجهان إلى خارجمتن سيارة 

                                                           
، 2016فبراير  25، ات العسكرية لسحب اعترافات منهلبنان: تعذيب السوري ملاذ أسعد من قبل الاستخبارالكرامة،  82 

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-tdhyb-alswry-mladh-asd-mn-qbl-alastkhbarat-alskryt-lshb-atrafat-mnh  ،

، 2016يونيو  21 لبنان: اختفاء السوري ملاذ أسعد من مقر الأمن العام في بيروت،الكرامة، 

byrwt-fy-alam-alamn-mqr-mn-asd-mladh-alswry-akhtfa-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan ،لبنان: الإفراج عن ، الكرامة

-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alafraj-n-shab، 2016يونيو  28 بيروت، شاب سوري اختفى من مقر الأمن العام في

swry-akhtfy-mn-mqr-alamn-alam-fy-byrwt 

 23، "لبنان: سوريان يتعرضان للتعذيب على يد المخابرات العسكرية لإجبارهما على الاعتراف بـ "الانتماء إلى منظمة إرهابيةالكرامة،  83 

-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-swryan-ytrdan-lltdhyb-ly-yd-almkhabrat-alskryt-lajbarhma-ly، 2016نوفمبر 

alatraf-b-alantma-aly 

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-akhtfa-alswry-mladh-asd-mn-mqr-alamn-alam-fy-byrwt
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عزل أيام بما إلى مقر وزارة الدفاع في اليرزة، بعبدا، للتحقيق معهما، وهناك احتجزا ثمانية همنقلجرى 

تعرضا خلالها للضرب المبرح بعد تعليقهما من معصميهما المقي دين خلف عن العالم الخارجي 

وأجبرا على الاعتراف بانتمائهما إلى مجموعة  البلانكو"."ظهريهما، وهو أسلوب تعذيب يعرف باسم 

ي مدينة وف 201484أغسطس \آب 2إرهابية مسلحة، ومهاجمة الجيش اللبناني في عرسال بتاريخ 

  . 201585يناير \كانون الثاني 23رأس بعلبك بتاريخ 

بناء  على اعترافاتهما تحت ، وج ه لهما قاضي المحكمة العسكرية، 2015أبريل \نيسان 16وفي 
والمشاركة في هجمات ضد الجيش اللبناني بموجب  ،"تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية التعذيب

سلحة اللبنانيين. نفى معاوية وسلطان مشاركتهما في أية هجمات قانون مكافحة الإرهاب وقانون الأ
لم يأخذ مزاعمهما  العسكري أعمال التعذيب التي تعرضا لها، لكن القاضي بلغا عنضد الجيش و

ل، لم يكن عرسا علىالهجوم  إلى أنه بتاريخمعاوية  لا سيما ما أشار إليه ،الاعتباربعين 
 على منطقة ومالهجم بتاريخ وأيضا  إصابته في ساقه،  عكازات بسبب دونبإمكانه التنقل 

 .س بعلبك كان يخضع لعملية جراحيةأر

سلطان ومعاوية بالسجن المدعويين المحكمة العسكرية على ت ، حكم2017مارس آذار/ 3وفي 

 دون غيرها. تحت التعذيب المنتزعة ااعترافاتهم استنادا  إلىسنوات على التوالي  7و  سنة 15لمدة 

وأن هذا ، من المواطنين السوريين إلى بلدهمالعديد لا بد من الإشارة إلى مسألة ترحيل ، يرا  وأخ

. وقد جرى بالفعل تفاقية(الامن  3المادة الذي تتضمن ه  لمبدأ عدم الإعادة القسرية ) انتهاكا  الفعل يعد  

، 2006/2007 ترحيل ثلاثة سوريين كانوا محتجزين ما بين عامي ،2012مايو / أيار  شهر في

 .86ةم إلى المخابرات العسكرية السوريتسليمهو

 :التوصيات

لحظة التوقيف، للمحتجزين على خلفية ، منذ الأساسية الضمانات القانونية ضمان احترام .1
 ؛الدولية بأمن متعلقة بالمساسإرهابية أو  تهم

يا العسكريين فقط وإحالة جميع القضامحاكمة في  اختصاص المحكمة العسكرية حصر .2
 نين السياسيين والناشطيالمعارض ملاحقةالمتعلقة بالمدنيين إلى المحاكم المدنية؛ ووقف 

 ؛السلميين والمعارضين
سبب بنسان تهاكات حقوق الإفي المعاملة وان للتمييز ينالسوري ينجئاللا ضمان عدم تعرض .3

 بلدهم؛وعدم ترحيلهم إلى ، جنسيتهم
جل المحاكمات التي استندت  واعتبار ،حت التعذيبت المنتزعةالاعترافات ب ضمان عدم الأخذ .4

 هم؛تحاكمعنها ومالمسؤولين  وملاحقة ،باطلة ولاغية على هذا الأساس
 .العدليلغاء المجلس إ .5

 

 ضد المتظاهرينالمفرطة استخدام القوة  .3.6

بالقوة قوات الأمن اللبنانية  شهدت الساحة اللبنانية مؤخرا  موجة احتجاجات سلمية تصد ت لها

ن. مع العلم أن مثل تلك الممارسات المتظاهري فرطة، موقعة عددا  من الإصابات في صفوفالم

                                                           
http://www.al-، 2014أغسطس  3المونيتور، نبض لبنان، ، اشتباكات عرسال: ساعات من القلق على كل لبنانجون عزيز،  84 

monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/arsal.html 
 85 Clashes Ongoing Between Lebanon's Army, Nusra Front in Ras Baalbek  ،2015يناير  23، الأخبار الإنكليزية ،

http://english.al-akhbar.com/node/23353 
، لبنان: سبعة أشخاص نظر بيان الكرامةهؤلاء الأشخاص معاذ عبدالغني شوشة، محمد عبدالرزاق الوفعي، أحمد محمد عسيلي، أ 86 

-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan، 2012مايو  29، ضحايا عمليات طرد أو في انتظار طرد وشيك من لبنان إلى سوريا
swrya-sbt-ashkhas-dhaya-mlyat-trd-aw-fy-antzar-trd-wshyk-mn-lbnan-aly-swrya-0 
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شكل  تالتعويض للضحايا تجاهل ووالتقاعس عن فتح التحقيقات بشأنها لقوة، ااستخدام المتمثلة ب

 .الاتفاقية من 16و 14و 13و 12و 11للمواد  تانتهاكا احد ذاتهب

 انطلقت عندما، 2015يوليو /بيروت في تموزمدينة في  راتمظاه، لبنان على وجه الخصوصعاش 

. ونزل "طلعت ريحتكم" حملة ، مطلقين عليها اسمنشطاءبعض ال نظ مهاعفوية احتجاجات حركة 

بعض المناطق شوارع بيروت وفي  تالتي تراكم النفاياتأزمة ب مند دينالشارع المحتجون إلى 

، وبلغت ذروتها 2015يوليه /تموز في مطلع تجاجاتالاح ت. بدأ87ولم تجد من يجمعهاخرى الأرئيسية ال

بالقرب من ، مدينةالظاهر في وسط مت 20.000، حيث تجمع حوالي 2015في منتصف آب/أغسطس 

 .88اللبنانية والحكومةمباني مجلس النواب 

استخدام القوة ب أجهزة الأمن فقامت، ظاهراتتال ازدادت حركة، 2015/أغسطس آب 23و 22وفي 

المحتجين العزل،  عن عمد بعض القوى إلى ضربأفادت التقارير المتظاهرين. وتفريق طة لالمفر

هم بخراطيم . 89الرصاص الحي في الهواءعليهم وق الرصاص المطاطي طلاإالمياه و وتفريقهم عبر رش 

 كان وسيلة قمعية لكم  أفواهأن الاستخدام المفرط للقوة ما لا يحتمل الشك، وتشير الوقائع ب

الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة  حقوق الإنسانلمبادئ  واضح انتهاكفي ، تج ينالمح

 .النارية

قوى الأمن الداخلي ووشرطة مكافحة الشغب  الدركمن  عناصر ةالأمن المنتشر قوى توضم

نشره  وقد تم  السيطرة على الحشود، كمهام إنفاذ القانون غير مدر ب على الأخير، . علما  أن والجيش

طلاق الرصاص لإالتي استخدمها بعض عناصره المدافع الرشاشة  الذي شمل، عتاده الحربيمع 

من  9أن المبدأ ا  من المتظاهرين. ومن الجدير بالذكر أي لم تصب أنهالحسن الحظ والحي في الهواء، 

خدام حظر استيالأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية  حقوق الإنسانمبادئ 

ستثنائية مثل الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد الاظروف ال عدا مافيالأسلحة النارية 

 .الإصابة الخطيرةبأو  بالقتلوشيك 

لرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لقوات الأمن  استخدامإلى العيان تقارير شهود  وأشارت

 لدى محاولتهم مساعدةبالرصاص المطاطي  تهمبإصاببشكل مفرط، حيث أفاد متظاهرون جرحى 

 بيان المكلفين بإنفاذ القانون لم يصدروا أي . ناهيك عن أن90المتظاهرين المصابين أو أثناء هروبهم

 الأساسية حقوق الإنسانلمبادئ  انتهاك آخر وفي هذاقبل اللجوء إلى العنف،  ي للمتظاهرينتحذير

 .91ةاريباستخدام القوة والأسلحة الن المتعلقة

ة قت الكرامة حال، وث   بنفس الوتيرة ومواصلة قمعها بعنففي الأيام التالية  اتمع استمرار الاحتجاجو

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ، والتي ترتقي إلى مستوى الشرطة  أظهرت كيفية تعامل

 .الناشط لوسيان بورجيلي وهي قضية توقيفإن لم يكن التعذيب، 

                                                           
، 2015يوليو  Al Jazeera”pital drowning in an ocean of trashLebanon's ca ،26“ ,نور سماحة،  87 

http://www.aljazeera.com/news/2015/07/lebanon-capital-drowning-ocean-trash-150726083036505.html 
، t yet over trash crisisgovernment protes-Thousands of Lebanese protesters stage largest antiسارة الديب وزينة كرم،  88 
"U.S. News" ،29  2015أغسطس ،https://www.usnews.com/news/world/articles/2015/08/29/rights-group-urges-inquiry-

into-lebanon-protest-dispersal?page=2 
، 2015سبتمبر  10، عنف قوى الأمن في لبنان، بين الرصاص وغياب المحاسبةنديم حوري،  89 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/10/281089جمعية ألف،  ؛Waste Management Demonstrations Documentation of 
main human rights violations committed ،22-23  2015أغسطس ،https://alefliban.org/wp-

content/uploads/2016/10/ALEF_Garbage-Protest-Human-Rights-Documentation.pdf 
 المرجع نفسهنديم حوري،  90 
 ، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية10المبدأ  91 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/10/281089؛
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 ا  سلمي المحتجين ، في صفوفممثل ومخرج لبناني معروف، وهو عاما   37، 92وسيان بورجيليلكان 

برفقة  ، دخل وزارة البيئةالساعة الواحدة ظهرا   وعند. 2015أغسطس آب/ 25في وسط بيروت في 

وبعد ساعات قليلة، بدأت قوات . مشنوقالمحمد البيئة آنذاك باستقالة وزير  ا  مطالب محتجين آخرين،

مصادرة جميع أجهزة الاتصال ومن إجلاء جميع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من المبنى، الأ

 التي كانت بحوزتهم. وآلات التصوير

كل من الوزارة، وتعرض مقر لاء خج، طلبت الشرطة من المتظاهرين إوالخر علىوبعد إجبار الصحفيين 

، لا المكان مغادرة هرفض بسبب رب المبرحتعرض بورجيلي للض، . وهكذاللضربرفض الإنصياع للأوامر 

وعندما حاول زميله، حسن سليق، وتم  ركله أسفل الدرج. سيما على الوجه والرقبة والكتفين، 

ت استدعإصابة بورجيلي بجراح إلى  يةقوات الأمنالعنف  وأدى .الشرطة ضربا  عناصر حمايته، أشبعه 

 ، حيث تلقىفي بيروت الجامعة الأميركيةنقله إلى مستشفى الذي الصليب الأحمر  تدخل فريق

قوات عناصر إلى أن " مشيرا  شهادته إلى وزارة الداخلية،  بورجيلي وبعد ذلك قدم .الرعاية الطبية

 ."عليهم بعصي حديدية سوداء واإليهم شتائم وتهجم واالأمن وجه

العام في لبنان المدعي ، وكل ف في أعمال العنف المعنية عن عزمها على التحقيقالسلطات  صرحت

عناصر أي من تتم محاكمة اليوم، لم  لكن إلى، 93في هذا الشأن المدعي العام العسكري بالتحقيق

حق الضحايا في وضاع بالتالي ،  أو تصدر في حقهم عقوبات إداريةالأمر، الأمن المتورطين في  قوى

أمام المحكمة  سلميا   تظاهرا  م 14 حاليا   يمثلعلى العكس من ذلك، . بل ووالتعويض القانوني الانتصاف

 .94في الاحتجاجات ةمشاركال بتهمةالعسكرية 

 :التوصيات

 ةكلفالم عناصر قوى الأمن والعنف من قبل الاستخدام المفرط للقوة بشأن يتحقيق فورفتح  .1
 بإنفاذ القوانين؛

 الوفيات والإصابات، وضمان تلك الأعمال التي تسببت ببعضعن قضائيا  المسؤولين  ملاحقة .2
 ثبتت إدانتهم؛ما لخطورة أفعالهم، إذا  وفقا   معاقبتهم

 ؛هملضحايا وإعادة تأهيللفعالة النتصاف الاسبل  ضمان .3
 .ا  سلمي المحتجينضد  الدعاوى القضائيةإسقاط جميع  .4

 

 فعالة لمنع التعذيبالتدابير ال غياب .3.7

 يارات الفعلية التي منغياب الز إلىالتعذيب  لوضع حد لممارسةغياب التدابير الفعالة ترجع أسباب 

ناهيك عن غياب ، الاحتجاز الأخرى ومراكزالسجون  القيام بها إلىت المستقلة الجها المفترض على

 .المنشأة لمنع التعذيب الوطنيةالآليات الفعالية والشفافية في عمل 

افي أو يتفقد كل من النائب العام الاستئنأن على  95أصول المحاكمات الجزائيةمن  402تنص المادة 

التوقيف والسجون  مراكزالمالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي، مرة واحدة في الشهر، 

                                                           
الأمن، ، لبنان: إصابة الناشط لوسيان بورجيلي خلال مظاهرة سلمية بسبب عنف قوات الكرامة 92 

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-asabt-alnasht-lwsyan-bwrjyly-khlal-mzahrt-slmyt-bsbb-nf-qwat-alamn 
، لبنان ـ شهود يصفون عنف قوى الأمن على السلطات ضمان المحاسبة، احترام الحق في التظاهر، وإنهاء ثقافة هيومن رايتس ووتش 93 

 https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/27/280527، 2015أغسطس  27، الإفلات من العقاب
، 2017يناير  31آي،  ميدل إيست، Lebanon YouStink trial: Anger, protests and no answers كريم شهي ب، 94 

http://www.middleeasteye.net/news/military-trial-14-lebanese-demonstrators-postponed-amid-protests-83510087 

من أصول المحاكمات الجزائية :"يتفقد كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد  402المادة  95 

 الجزائي، مرة واحدة في الشهر، الأشخاص الموجودين في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم.

 أماكن التوقيف والسجون التابعين لدائرة عمله بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة".لكل من هؤلاء أن يأمر المسؤولين عن  -
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تتيح وسستكون مفيدة للغاية ف، المرجونحو الالآلية على  تلكوإذا ما نفذت  .التابعة لدوائرهم

، القلق لديهموأخذ العلم بمباعث  تفقد النزلاءظروف الاحتجاز و على المعنية الاطلاعللسلطات 

 .حالات التعذيب وسوء المعاملةو

 ،2012م عاالحتى موجودة على ما يبدو  لم تكن يةلبنانالمراكز الاحتجاز  إلى زياراتالالتقارير بأن  تفيد

ور وبعلبك صمية وزحلة ورو زيارات ميدانية إلى سجونالداخلية والعدل  تيمسؤولون من وزار يوم نظ م

سنين بسبب الإهمال ونقص  غائبة طيلةالاحتجاز  إلى مراكز لزياراتظل ت اومع ذلك، . 96وراشيا

 تنشأ أية آلية وقائية وطنيةأنه "لم  أك دتخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان الأن  حتى ،الموارد

 .97"دلسجون في البلاإلى مراكز التوقيف وازيارات منتظمة عن طريق إجراء لمنع التعذيب 

شهد التي تالثكنات العسكرية،  لاسيماوزارة الدفاع، ل تابعةمراكز احتجاز  وجود يعتبر، علاوة على ذلك

 ، محط إشكالية كبير.الرصد اتآليوعدم مراقبتها عبر ، من غيرها تعذيب أكثرالأعمال على 

آلية وقائية وطنية ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان،  إنشاءالحل يكمن في أن  ومما لا شك فيه،

الحرمان من الحرية دون إذن  مراكزغير معلنة إلى جميع أو القيام بزيارات دورية كلف بتابعة لها ت

 . لمتطلبات البروتوكول الاختياريالمحتجزين على انفراد، امتثالا وبمقابلةمسبق من السلطات 

، قانونا  خاصا  لإنشاء هيئة وطنية 2016أكتوبر  \تشرين الأول 19أقر  مجلس النواب اللبناني في

لحقوق الإنسان، تقوم بعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، وتتضمن آلية  مستقلة

 ذلكبلبنان  ليمتثل ،وقائية وطنية مكلفة بتحسين أوضاع المحتجزين من خلال زيارة أماكن الاحتجاز

لعقوبة االبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  بموجبتزاماته بال

ين ليتالآ ومع إنشاء هاتين. 2008عام المنذ  إليه ، الذي انضم  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ها خلال التي قبلو 98التوصيات الصادرة عن اللجنة قد نف ذلبنان  كونحقوق الإنسان، يب المعنيتين

 .99الاستعراض الدوري الشامل الثاني

أعضاء، خمسة منهم أعضاء  10ئة الوطنية لحقوق الإنسان ينص القانون الجديد على أن تضم الهي

في اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، ويتم اختيارهم من السلك القضائي والأكاديمي والأطباء 

والمحامين وأعضاء المجتمع المدني عامة، ويتمتعون بحصانة ضد الملاحقة القضائية. إضافة إلى 

هيئة موظفيها المستقلين وأن تكون مستقلة ماديا ، الأمر الذي المادة التي تنص على أن يكون لل

 .100يضمن استقلاليتها وتعدديتها بما يتطابق مع مبادئ باريس

رصد امتثال لبنان للقانون الدولي لحقوق الإنسان وصياغة باللجنة  تكل ف ،التأسيسيووفقا للقانون 

المعنية بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة  السلطات مالمشورة ودع وتقديمحقوق الإنسان، حول تقارير 

                                                           
proven-until-.org/publications/guiltyhttps://aleflibanLebanon, January 2013,  ,Guilty until Proven Innocent-جمعية ألف،  96 

innocent/ 50، ص 
 44، ص 2019-2014-الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان 97 

http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/democratic_governance/national-human-rights-action-plan--
2014-2019--.html 

 38، الفقرة المرجع نفسه لتعذيب،لجنة مناهضة ا 98 

، 2015كانون الأول/ديسمبر  22، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، لبنان، مجلس حقوق الإنسان 99 

A/HRC/31/5   ،الملحق ،الدوري الشامل، لبنانتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

، 2016فبراير  25الاستنتاجات و/ أو التوصيات والالتزامات الطوعية والردود المقدمة من الدولة موضوع الاستعراض،  بشأنراء آ

A/HRC/31/5/Add.1،  البرتغال(،  132.53)عمان(،  132.52،(نيجيريا) 132.51)إندونيسيا(، و  132.50)مصر(،  132.49التوصيات رقم(

)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية(،  132.56إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان و  الداعية)الأردن(  132.54
)البرازيل( بشأن إنشاء آلية وقائية  132.61)كندا(،  132.60الجمهورية التشيكية(،  (132.59( )دانمارك 132.58)كوستاريكا(،  132.57
 .وطنية

كز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مبادئ باريس المتعلقة بمر 100 
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx 

https://alefliban.org/publications/guilty-until-proven-innocent/
https://alefliban.org/publications/guilty-until-proven-innocent/
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عن تلقي حالات الانتهاك الفردية  الرأي العام، فضلا  لدى حقوق الإنسان ثقافة بحقوق الإنسان، ونشر 

أو ية بالقيام بزيارات دور فتكل فآلية الوقاية الوطنية . أما والتحقيق فيها، وإحالتها إلى النيابة العامة

الحرمان من الحرية دون إذن مسبق من السلطات وإجراء مقابلات مع  كزمراغير معلنة إلى جميع 

 .المحتجزين على انفراد، امتثالا لمتطلبات البروتوكول الاختياري

غير الانتهاكات  في تسجيلوستساهم لضحايا لمفيدة فستكون هذه الآلية فعالة، كانت ما وإذا 

 .ثل التعذيبالتحقيق فيها مبالتالي  يتم   المعلن عنها والتي لم

والمعاقبة  والنظر فيهاالتعذيب  شكاوىمهمة تلقي ب كل فت، أخرى رصد آليات وقد أنشئت مؤخرا  

 .الأمن الداخلي والجيش اللبنانيأجهزة عليها، داخل 

قسم حقوق الإنسان في المفتشية  2008فأنشأت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في العام 

لجنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بحالات ، تم  تشكيل 2010ي، وفي العام العامة لقوى الأمن الداخل

 انتهاكات ضحاياترتكب داخل مباني قوى الأمن الداخلي وضم ت ب والمعاملة القاسية التي التعذي

نظام إنشاء  2014عام النذ م أنه تم   تقرير الدولة الطرف، ة. ويفيدومنظمات غير حكومي ين عنهموممثل

الاستجابة منها "العامة مبادئ ال يقوم علىقوى الأمن الداخلي  عناصرالشكاوى ضد موحد لتقديم 

ت" و"الإعلان عن الإحصاءات التحقيقاالحيادية في " و "تلقيها باحترام ومهنية""، و الفورية للشكوى

لمعالجة مكامن الخلل بصورة  مضمونها، نتائجها، والإجراءات المتخذةالمتعلقة بعدد الشكاوى، 

 .101ية"دور

 كان عمل تلك ه وحتى وقت كتابة هذا التقرير،، حيث أنأفعالا  المعلنة لم تترجم  الالتزاماتبيد أن 

 نظرا  لغيابالتحقيقات،  حولالحصول على معلومات مثلا  ستحيل ي لا يزال غامضا  تماما . إذ الآلية

ر تشينتائجها، الشكاوى والإحصاءات المتعلقة بعدد  . كذلك، فإن غيابنيةعلاالمنشورة معلومات ال

 .عمل اللجنة إزاءانعدام الشفافية التام  إلى

بمهمة  كلفمكتب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وفي خطوة مماثلة، أنشأ الجيش 

لنظر في تشمل االتي توسعت مؤخرا ل ،تطبيق ونشر مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني

. 102نتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل المؤسسة العسكريةالشكاوى الفردية المتعلقة با

هذه الآلية ونتائجها، حيث أن  أماموحتى في هذه الحالة، يستحيل التأكد من عدد القضايا المعروضة 

 .جميع المعلومات تبقى سرية

 اليتهاعف عيقي، ليتهاستقلاا إضافة إلى عدملشفافية، ل الآليات الداخلية وأخيرا ، فإن افتقار تلك

 .للغاية خطير إلى حد ونجاعتها

 :التوصيات

السلطات القضائية بزيارات  وقيام، أصول المحاكمات الجزائيةمن  402ضمان تنفيذ المادة  .1
 إلى السجون ومراكز الاحتجاز؛ دورية

 ضمان تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال عملية شفافة؛ .2
 ؛المادية والعملانيةنية لحقوق الإنسان للجنة الوطا يةضمان استقلال  .3
عة التابتلك  لاسي ماالاحتجاز،  مراكزالتعذيب من زيارة جميع  الوقاية منلجنة  تمكينضمان  .4

التي تراها مناسبة لجهة لمخابرات العسكرية دون إذن مسبق من السلطات، بالطريقة ل
 خوف من الانتقام؛ ماودون الكيفية وعدد مرات التردد
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 حولإحصاءات رسمية ، ونشر آليات الرصد والشكاوى الداخلية بشفافية تامة عمل ضمان .5
 ؛عالجتها ونتائجهاتالقضايا التي  عدد

ي بروتوکول الاختيارلل ومطابقية الوطنية ولایتها علی نحو فعال ئلية الوقاالآ ضمان تنفيذ .6
 كان.دون أي تدخل من  لاتفاقية مناهضة التعذيب

 

 لإفلات من العقابا ممارسة التعذيب في جو من .3.8

في أي ادعاء  ةونزيه ةوسريع ةشامل تتحقيقا بفتحمن الاتفاقية الدول الأطراف  12المادة  تلُزم

 ةمحاكم إلىالتحقيقات  تفضي تلكوينبغي أن رسمية. شكوى  لو لم يقد م الضحيةبالتعذيب، حتى 

 وكل من )قَبلِ أو تواطأ(. الجناة

 أوفي المحاكم المدنية سواء أن القضاة،  تظهرا الكرامة الشهادات التي جمعته بيد أن عشرات

من ظهر ي، كما فيها فتح تحقيق بالتاليبشكل منهجي ادعاءات التعذيب ويرفضون  يرد ونالعسكرية، 

 :التالية ةالحالخلال 

عناصر  ييدأعلى  وتم  تعذيبه 103مواطن لبناني، ألقي القبض على 2015يناير /في كانون الثاني

 2016في نيسان/أبريل  المحاكمة ثم أحيل إلى. عترافلإرغامه على الامن الداخلي من قوى الأ

 أمام القاضي ئهرغم ادعاواته المنتزعة بالإكراه. اعتراف حكما  بحقه استنادا  إلى محكمة بعبداوأصدرت 

 في الأمر. فتح أي تحقيقيتم  ، لم بتعرضه للتعذيب

قبل إستخبارات الجيش  من 2015/أيار مايو 18 تقل فيفقد اع، 104يعرب الفرجأم ا المواطن السوري 

ظل  محتجزا   حاجز عسكري في منطقة البقاع، شمالي شرق لبنان، واقتيد إلى ثكنة أبلح حيث عند

خضع يوما   25بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 
ُ
على التوقيع على اعترافات وأجبر والتعذيب لتحقيق ل وأ

 .لم يسمح له بقراءتها

سنوات ودفع  5، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 2015انون الأول/ديسمبر ك 28وفي 

ات لاعترافوالمتمثل با استنادا  إلى الدليل الوحيد في محاكمته ليرة لبنانية، 100.000غرامة قدرها 

لدى محكمة التمييز  موكله الفرج الحكم الصادر بحقمحامي استأنف . أدلى بها تحت التعذيب التي

العسكرية، مؤكدا  تعر ضه للتعذيب أثناء اعتقاله، بيد أن  طلبه قوبل بالرفض ولم يفتح أي تحقيق في 

 .ذلك

هيومن رايتس ووتش أنه حتى في الحالة الوحيدة التي رفضت فيها  أفادت منظمة من جهة أخرى

الأمر . 105ومعاقبتهملتحقيق مع الجناة نحو ابالإكراه، لم تتخذ أية خطوات  المحكمة العسكرية اعترافا  

لا و، بادية على أجسادهم ولاتزال آثار التعذيبالقاضي  مامأ الضحايا يمثل عينه يحصل أيضا  عندما

مزاعم  فيتحقيق القضاة العسكريين ال رفضإن في الأمر.  أي تحقيق يتحرك القاضي في اتجاه فتح

 .106يكون الضحايا قاصرينللقلق، لاسي ما عندما  أمر مثيرالتعذيب 

ي فخطيرة على المعتقلين الفي مزاعم الاعتداءات العسكرية البحث عدم لقلق عين الالكرامة ب نظرت

ة بين الجيش اللبناني وجماعالفلسطينيين  في مخيم نهر البارد للاجئينالتي جرت  قضية المعارك
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ثقت وقد و. 107ذلك عكس يظهر رغم أن تقرير الدولة الطرف، 2007عام الفتح الإسلام المسلحة في 

كل بشمؤسستنا عليها عمل التي ت للمعتقلين في تلك القضيةحالة تعذيب  300الكرامة أكثر من 

 في قضاياهم إجراء تحقيقات تؤكدمعلومات جوهرية  ةأي تتلقلكنها لم  الضحايا، ييمع محام وثيق

 .الجناةومعاقبة 

، 2015وفي حزيران/يونيو تهم. ومعاقب الجناةتم مقاضاة ي، لم كذلك في قضايا التعذيب المكشوفة علنا  

يضربون وهم عناصر قوى الأمن الداخلي  فيه عدد منيظهر إدانة واسعة النطاق أثار شريط فيديو 

 ونزلالسجناء عقب أعمال شغب وقعت في سجن رومية في نيسان/أبريل من العام نفسه، 

التعذيب  ممارسةفي  تحقيق شامل فتحمن  وبدلا  . 108الممارسات لإدانة تلكالشارع إلى  المحتجون

 في الفيلم المصو ر. وقد تم ت إدانةفقط  التحقيقرومية، قررت المحكمة العسكرية  داخل سجن

أطلق  ثم  بالسجن لمدة ثلاث سنوات،  عليهم حكموالأمن الداخلي  عناصر فقط من قوىخمسة 

 .109غرامة مالية مقابلسراح اثنين منهم 

قانون من  27لمادة بنص ا تصطدم دائما  التعذيب  سةممار مقاضاة موظفي الدولة المسؤولين عن

وعناصر قوى الأمن الداخلي  ينلعسكريا التي تقضي بمحاكمة ومعاقبة الجناة من، القضاء العسكري

وزارة الدفاع  تتبع لسلطةالمحكمة العسكرية  أمام المحاكم العسكرية فقط. وبما أن   والأمن العام

تنص على إجراء  مثل هذه آليةإن  فلوزارة نفسها ا تعينهم قضاةال، وأن غالبية بحسب ما ذكرنا آنفا  

 ."، لا يمكن اعتبارها آلية "مستقلةزملاءتحقيقات من قبل 

الأمن الداخلي رقم  قوىمن قانون تنظيم  119، تنص المادة بالعقوبات يتعلق وفيماذلك،  إضافة إلى

، حتى التسلسليون. وبالتالي ؤهرؤسا لاإالأمن  رجلعقوبة على الفرض يعلى أنه لا  1990لعام  17

د لا يستفيمقي دة. حيث  التعذيب ممارسة مساءلة ومعاقبة مرتكبي تبقى قضيةفي هذه الحالة، 

الرؤساء  يتفادىفي الوقت نفسه،  إن ما، فحسب رئيسهمن حماية  الأمني، مرتكب الجرم، العنصر

 .عقوبة ةيلأ ضالتعر   أو المتواطئون فيهان عن أعمال التعذيب والمسؤول

م لتقادلللقواعد العامة هو كون الجرائم التي تشمل التعذيب تخضع الإفلات من العقاب  وما يسهل

 (،.3.1 الفقرةنظر )أ

ت إفلاشكاوى التعذيب ونتائج التحقيقات يسهم في  حولرسمية  110بيانات إحصائية غياب، فإن وأخيرا  

 .مساءلةمن ال قوات الأمن

 :التوصيات

 المعاملة؛ وسوءفي جميع ادعاءات التعذيب  يفورالالتحقيق  .1
 ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بمن فيهم الرؤساء وفقا للمعايير القانونية الدولية؛ .2
من  27الإفلات من العقاب، لاسيما المادة  تشجع علىلغاء جميع التشريعات المحلية التي إ .3

 وضمان مقاضاةنظيم قوات الأمن الداخلي، من قانون ت 119والمادة  القضاء العسكريقانون 
 ؛، بما في ذلك الجيشالمدنيةالمحاكم أمام مرتكبي أعمال التعذيب 

 .مقاضاة مرتكبي التعذيب ومعاقبتهمقضايا تم  فيها تقديم إحصاءات وأمثلة عن  .4
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 الخاتمة. 4

النطاق  ةواسعوال ةالمنهجي مناهضة التعذيب للمارسةإدانة لجنة  علىبعد أكثر من ثلاث سنوات 

ويتعرض المشتبه فيهم، الذين يحرمون من منتشرة. التعذيب ممارسة زال تان، لا للتعذيب في لبن

ضدهم  على تقديم معلومات تستخدم لاحقا   الضمانات القانونية الأساسية، للتعذيب لإجبارهم

م ، يسهالسائد قابفعالة، إلى جانب مناخ الإفلات من العالوقائية التدابير ال غيابإن لمحاكمتهم. 

 .الممارسة تلكفي استمرار 

، حيث القلقيبعث على النظام العسكري داخل هذا النمط من الانتهاكات وجود أن إلى الكرامة  توضح

ابة رق ةيتعرض المشتبه فيهم المتهمون بارتكاب جرائم إرهابية للتعذيب في أماكن لا تخضع لأي

ي وتصدر فلمعايير الدولية للإنصاف، ل احترام دونماة، المحاكم العسكري أمامقضائية، ثم يحاكمون 

 .التعذيب تحت المنتزعةعلى أساس المعلومات  قاسيةعقوبات  حقهم

 عد  يمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآلية وقائية وطنية  إنشاءن إقرار قانون من الجيد الإشارة إلى أ

 ضعراستخلال الاأبدى لبنان  . كماق فيهاالتعذيب والتحقي ممارساتالإبلاغ عن  باتجاهخطوة إيجابية 

 ،مع اتفاقية مناهضة التعذيب لتتطابق تشريعاتهبعض استعداده لتعديل  111الدوري الشامل الأخير

، ما أضفى جوا  عاما  من 112الجناة ومعاقبةد التعذيب في البلاانتشار ممارسة للقضاء على  والسعي

روع مشلانخراط في على االسلطات اللبنانية اد يكمن في عدم استعدالمثير للقلق التفاؤل. لكن 

للتصدي الشامل  محدودا   استعدادا   يعكس هذا الأمر أن كولا ش. 113نظام المحاكم العسكريةلإصلاح 

 .تحدث في إطار النظام العسكري ذاته جسيمةد، لأن الانتهاكات الالتعذيب في البلاانتشار لمشكلة 

لال خمن بناءة  بطريقة في هذا التقرير القضايا التي أثيرت لجةالعمل على معاتأمل الكرامة أخيرا ، و

الحوار بين لجنة مناهضة التعذيب وممثلي الدولة الطرف من أجل وضع حد للتعذيب وغيره من 

 .تطبيق العدالة وسوءالكرامة الإنسانية الحاطة من نتهاكات الا
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